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شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى 

انجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز 
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ها مجموعة من الأشخاص یمكن أن یقوم بتعتبر التجارة حكرا على التجار الأفراد، إلا أنه 

لدى كل الشعوب منذ قد وجدت الشركات في كل الأزمنة و لهي ما تسمى بالشركات التجاریة، و المعنویة و 

إنما هي قدیمة قدم الحضارات الإنسانیة، حیث كرة الشركة ولیدة عصرنا الحالي و أنه لا تعتبر ف إذ القدیم

ذلك أن الحضارة الإسلامیة اهتمت  إلىقوانین حمو رابي، أضف معالمها في تشریعات البابلیین و نجد

شركة المضاربة التي تشبه شركة التضامن، إلى جانبالتجاریة، أهمها شركة المفاوضة و كثیرا  بالشركات 

" وآخرون یضربون في الأرض وقد اختار الفقهاء لفظ المضاربة وهو ما یوافق قوله تعالىشركة التوصیة 

1یبتغون من فضل االله".و 

ائیا إذ كان عقد الشركة عقدا رض،لرومانفكرة الشركة بمعناها الحدیث لم یظهر إلا منذ عهد او         

ینظم العلاقة بین أطراف عقد الشركة أنفسهم دون أن تكتسب الشخصیة المعنویة كعقد البیع والإیجار 

لتجارة في الجمهوریات الایطالیة ولكن في العصور الوسطى بدأت فكرة الشخصیة المعنویة حیث ازدهرت ا

كانت فكرة شركات الأشخاص أسبق ظهورا من شركات الأموال حیث أن هذه الأخیر نشأت لیس و  ،نذاكأ

إلى رؤوس الأموال وذلك في القرن الخامس عشر والسادس عشر لسبب استعمار المستعمرات الحاجة

الغنیة بموادها الخام ومواردها الاقتصادیة.

الهند الشرقیة في صورة الكبرى كشركة الاستعماریةوفي القرن الثامن عشر ظهرت الشركات 

وقعت مضاربات نتیجة إقبال ، لمستعمرةشركات مساهمة، حیث كان لها أهمیة كبیرة في الدول ا

ظهرت شركات وهمیة ما ساهم في فقدان الثقة فیها، وصدر في فرنسا المستثمرین على هذه الشركات، و 

وأنشأت شركات 1808قانون یلغي هذه الشركات إلى أن صدرت المجموعة التجارة الفرنسیة سنة 

راعاة مقتضیات النظام الاقتصادي التجاریة مع مالأموال، فقام المشرع الجزائري بنقل أحكام الشركات 

الجزائري.

الاقتصادي في أهمیة بالغة في العصر الحدیث حیث أصبحت أداة التطور الشركات عرفت وقد        

توسعا حتى أنها تغلغلت في جمیع میادین الحیاة، بما یمكن أن یطلق علیه  فازدادتالدولة الحدیثة، 

بعصر الاتصالات أو عصر الانترنیت فإنه یمكن أن یطلق علیه أیضا بعصر الشركات.

، القران الكریم.20سورة المزمل، الآیة -1
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لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد فقط، بل إن أهم المشاریع والأعمال الضخمة تعود  فإذا       

الشركات، ذلك أن الفرد العادي كثیرا ما یعجز عن القیام بمفرده بتنفیذ مشروع لأشخاص اعتباریة اسمها

قد یود المقدرة الفنیة أو التجاریة، ولكنه یحتاج إلى عمل الغیر وأمواله، و تجاري فقد تتوفر لدیه الخبرة و 

ح فروعا ركة تفتیؤسس معه شو  الإنتاجفیحتاج لمن یساهم معه في العمل و نشر مشروعه في بلدان أخرى 

ولة الواحدة أو على الصعید علیه أضحت أهم المشاریع التجاریة سواء في حدود الدفي دول مختلفة، و 

العمل في الإدارة فیقومون بمشاریع  یعجز كل فیها شخصان أو أكثر  في المال و العالمي تتولاه شركات

منهم عن تنفیذها على انفراد.

القانون التجاري، حیث نصت شركات في كل من القانون المدني و لوقد نظم المشرع الجزائري أحكام ا

أكثر على المساهمة  أو" الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان طبیعیان أو معنویان على أنه416المادة 

في نشاط مشترك بتقدیم حصة عمل، مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد 

.مشتركةذي منفعةبلوغ هدف اقتصادي أو

1كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك.

تجاریة تخضع للقانون  شركات كات مدنیة تخضع للقانون المدني و وتنقسم الشركات إلى نوعین شر 

جاریة تنقسم إلى شركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات مختلطة بالتالي فالشركات التالتجاري، و 

دراسة عامة لأحكام شركات الأشخاص، حیث نجد أن المشرع حدد  شركات الأشخاص نحن في صدد و 

التضامن وشركة التوصیة البسیطةحیث جاء بشركة، 2المتضمن القانون التجاري59-75في الأمر رقم 

هي شركة المحاصة جاء بها بموجب المرسوم  التشریعي رقم أضاف نوع آخر من شركات الأشخاص و و 

93-083.

م، یتضمن القانون المدني الجزائري،1975سبتمبر26ه، الموافق ل: 1395رمضان 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم-1

فیفري 06مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78ج.ر.ج.ح، عدد

.2005نوفمبر 10، صادر بتاریخ 71، ح.ر.ج.ج عدد 2005

، متضمن القانون 1975سبتمبر26ه، الموافق ل: 1395رمضان  20خ في ، مؤر 59-75أمر رقم - 2

متمم .، معدل و 1975دیسمبر 19ر بتاریخ ، صاد101الجزائري، ج، ر ج ج، عدد التجاري
ویتمم ، یعدل1993أفریل سنة 25، الموافق 1413ذي القعدة عام  3المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -3

.27المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر  سنة  26في   مؤرخ59-75الأمر رقم 
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تؤدي شركات الأشخاص  إذوقد وقع اختیارنا لهذا الموضوع نظرا لأهمیته الكبرى في عصرنا، 

البحث فیها رغم الصعوبات التي ، فارتأینا لدراسة هذه الشركات و دورا هاما في الازدهار الاقتصادي

لعدم ائریة، و عن المراجع الجز قد وجدنا صعوبة أكبر عند البحثل البحث عن المراجع و من خلاواجهتنا

التطرق أي باحث إلى دراسة هذا النوع من البحوث لذلك فإن الإشكالیة الواجب طرحها بصدد هذا 

الموضوع هي:

الأشخاص؟أحكام شركات إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم 

المنهج نالاستعماقتضى بنا الاعتماد على مجموعة من المناهج، حیثطبیعة الموضوع المعالج إن      

تبیان موقف المشرع الجزائري منها، وكذلك المنهج المقارن من لي الذي یعتمد على عرض المشكلة و التحلی

 لىإ والمقارنة بین هذه الشركاتمختلف القوانین الأخرىالمقارنة بین القانون الجزائري و خلال القیام بعملیة 

لاستعراضالاستقرائيالمنهج  إلىجانب استعمال المنهج النقدي من خلال نقد المواد، ثم التطرق أخیرا 

نتیجة مقنعة. إلىالنصوص القانونیة بصفة سطحیة للوصول 

خلال قا لذلك فإننا سوف نتطرق إلى دراسة ماهیة شركات الأشخاص منطبعلى ما سبق و بناء

كیفیة لشق المتعلق بنشاط هذه الشركات و أركانها(الفصل الأول) ثم یلیه ائصها و تحدید أنواعها وخصا

انقضاءها والآثار المترتب عن هذا الانقضاء(الفصل الثاني).



الفصل الأول       

 ماهية شركات الأشخاص
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الشركات في الفقه ا عن مسمیات تختلف قوانین الشركات التجاریة المعاصرة من حیث مسمیاته

العنان والتفویض والمضاربة والوجوه ي الفقه الإسلامي القدیم عن شركة ، فإذا كنا نقرأ فسلامي القدیمالإ

فإننا نقرأ في القوانین المعاصرة عن شركتي الأموال والأشخاص. 

الجهود والأموال شركات الأشخاص على فكرة الاشتراك بین شخصین أو أكثر بغیة تجمعتقوم

الأشخاص مهما كانت على  توسطة والكبیرة، والتي یتعذربالمشروعات الاقتصادیة الماللازمة للنهوض 

الشركات لتنظیم ذلك للأعباء المادیة والنفسیة التي تتطلبها هذه و  وعظمت ثروتهم القیام بها فردیاقدرتهم

التجاري .هذا العمل 

لكل منها خصائص تتمیز بها عن كما تعددت أنواعها و الأشخاصلقد تعددت تعریفات شركاتو    

ب توفرها لصحتها (المبحث لكنها لا تختلف في معظم الأركان الواجو  (المبحث الأول)من الشركات غیرها 

.الثاني)

المبحث الأول

الأشخاصمفهوم شركات 

شركات شركات الأمواللتضامن، شركة التوصیة البسیطة) و (شركة اتعتبر شركات الأشخاص

شركات "تعد :أنهالتي نصت علىو  ق.ت.ج من 2ف 544هذا حسب المادة شكل و حسب البتجاریة 

ة بحكم تجاری،شركات المساهمةلشركات ذات المسئولیة المحدودة و اشركات التوصیة و التضامن و 

"مهما یكن موضوعهاو  شكلها
1
.

قد و  لتوصیة البسیطة والمحاصة،وتطلق تسمیة شركات الأشخاص على شركة التضامن وشركة ا

لباب الخامس التوصیة البسیطة في الفصل التمهیدي ام المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن وشركة نظ

سنقومو  ه،حاصة في المرسوم السالف ذكر قام بإضافة شركة المو  10مكرر 563لىإ544ذلك من المادة و 

أهم الخصائص التي إبرازثمأنواعها (المطلب الأول)عریفها و ركات من خلال تحدید تدراسة هذه الشب

التجاریة الأخرى(المطلب الثاني).تمیزها عن باقي الشركات 

من ق. ت. ج، المرجع السابق. 2ف  544المادة -1
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المطلب الأول

الأشخاصأنواع شركات تعریف و 

لم یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف لشركات الأشخاص كما فعلت التشریعات الأخرى (الفرع 

(الفرع الثاني).الأول) إلا أنه حدد عدة أنواع من شركات الأشخاص

: تعریف شركات الأشخاصالفرع الأول

  زترتك،ق.ت.جیحكمها أكثركات التي تقوم بین شخصین أوشركات الأشخاص هي تلك الشر 

كما یؤدى إلى تعامل الغیر ، وعلى أساس الثقة المتبادلة بین الشركاءالشخصيالاعتبارفي تكوینها على 

بما یتمتعون به من مؤهلات شخصیة أو فنیة أو علمیة أو الشركة على أساس الثقة بالشركاء،مع

تجاریة
1
.

استعدادهنوع الشركة ووضع الشریك فیها و غیر أن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف

ومن هنا تنشأ الأنواع ،لشركة من حصةلما قدمه بالإضافة إلىة، لتحمل المسؤولیة بأمواله الخاص

.المختلفة لشركات الأشخاص

أنواع شركات الأشخاص:الفرع الثاني

لتضامن وشركة قسم المشرع الجزائري شركات الأشخاص إلى ثلاث أنواع تتمثل في: شركة ا

شركة المحاصة و  ق.ت.ج نم10مكرر  563إلى  544نظمها من خلال المواد حیثالتوصیة البسیطة 

.ق.ت.ج من5مكرر795كرر إلى م795نظمها من خلال المواد حیث 
2

أولا: شركة التضامن

تجارة في القرون الوسطىالقانون الروماني القدیم، مع انتشار ال إلىیرجع أصل شركة التضامن 

العادیة كانوا  یسمونها بالشركةشركات في سبیل ممارسة التجارة، و ال إحدىیدخلون في فیجتمع التجار و 

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-الأحكام العامة في الشركات:الشركات التجاریة،مصطفى كمال طه_1

.65.، ص1998، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، خاصة من الشركات

.، المرجع السابق، یتضمن ق. ت. ج59-75رقم  أمر- 2
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تم الأخذ بهذه التسمیة من طرف التضامن، و سماها بشركة و  (SAVARY)أو الشركة الحرة، وجاء العالم

.POTIER1الفقیه

ها والتي فیلوضوح الاعتبار الشخصيالأشخاص،النموذج الأمثل لشركات تعد شركة التضامن

تنقضي بانقضائه
2
نظرا لملائمتها في الواقع العملي، انتشاراأكثرها كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و ،

تضمهم روابط شخصیة كالقرابة أو ذي یقوم به عدد قلیل من الشركاء التجاري المحدود الللاستغلال

الصداقة أو المعرفة.
3

أنه لم  إلاق.ت.ج من  563إلى 511ن في المواد مرع الجزائري أحكام شركة التضامن تناول المش

 تعرفتجاري حیث 20المصري في المادة كما فعلت بعض التشریعات الأخرى كالمشرع یقم بتعریفها

بینهم التضامن"الشركة التي یعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه:شركة التضامن بأنها

بعنوان مخصص یكون اسما لها"
4
.

فاعتبر أنها الشركة التي تعمل تحت من قانون التجارة  46دة في الماع اللبنانيالمشر  عرفها كما

بوجه التضامن عن عدة أشخاص مسئولین بصفة شخصیة و تؤلف ما بین شخصین أوعنوان معین لها و 

تجاري سوريقانون59مطابق حرفیا لنص المادة  وهو ون الشركةدی
5
.

، 2008لبنان، ،سسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعي القانون التجاري، مجد المؤ روبلو، المطول فو  ر،ربییر ،ج، -1

 .184-193ص ص.
والنشر ، دار هومة للطباعة 8 طلجزائري: (شركات الأشخاص)، نادیة ، أحكام الشركة في القانون التجاري افضیل-2

.101 .ص ،2009التوزیع ، الجزائر،و 
القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة إ، آسیا ش،غزلان ع،غزلان ل، " تسییر شركة التضامن"، -اسماعیل ز-3

، على الرابط التالي:2012جانفي 6والاقتصادیة والاجتماعیة، منشور بتاریخ 

http://www.blog.saeeed.com/2012/01/the 2014مارس 16بتاریخ ، المطلع علیه.
أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-الأحكام العامة في الشركات:الشركات التجاریةمصطفى كمال طه،_4

.67.المرجع السابق، صخاصة من الشركات،
المؤسسة -التجار: الشركات التجاریةو  لوافي في أساسیات قانون التجارة علي شعلان عواضة، او  سعید یوسف البستاني-5

.251، ص.2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأسناد التجاریة،-التجاریة
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أو  أنها الشركة التي تقوم بین شخصینشركة التضامن على تعریفمن خلال هذه المواد یمكن

أكثر بصدد الاستغلال التجاري
1

یكتسب فیها الشركاء الصفة التجاریة ویكونون مسئولون مسؤولیة غیر ، 

التضامن عن دیون الشركةجه و محدودة وعلى 
2
.

شركة التوصیة البسیطة:ثانیا

المال  إقراضالقرون الوسطى، حیث كان محظورا  إلىیرجع ظهور هذا النوع من الشركات 

 إذشركاء موصین،التشكیل من شركاء متضامنین و  إلىتحایل على هذا الحظر لجأت الشركات لفل بالفائدة،

كان الموصون یساهمون في شركات التوصیة البسیطة بأموالهم التي یجنون عنها ربحا، فلا یقع عملهم 

.هذا تحت طائلة الحظر القانوني للإقراض لقاء فائدة
3

أفریل 25المؤرخ في  08_93عي رقم المشرع الجزائري هذه الشركة بموجب المرسوم التشرینظم 

ق.ت.جالباب الأول من  ها فيالذي نظم أحكام1993
4
226في المادة  فقد عرفها المشرع اللبنانيأما.

"شركة التوصیة التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل :على أنهامن القانون التجاري اللبناني

فئتین من الشركاء أولهما فئة الشركاء المتضامنین وهم الذین یحق لهم دون سواهم أن یقوموا

والفئة الثانیة دیون الشركة،الشخصیة وبوجه التضامن عنین بصفتهم داریة وهم مسئولبأعمالها الإ

"هم الشركاء الموصین الذین یقدمون المال ولا یلتزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه
5

التعریف نفس وهو، 

يمن قانون التجارة السور 210الذي نصت علیه المادة 
6
.

لشركات الأشخاص التوصیة البسیطة هي الشكل الثانيیتضح لنا أن شركة یفمن خلال هذه التعر 

تتضمن اما یمیزها عن شركة التضامن أنهو الشخصي لها شخصیة معنویة مستقلة، تقوم على الاعتبار

.66، ص. 2002أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، - 1

2- GUYON Yves, Droit des affaires : Droit commercial Général Des Sociétés, Tom1, 12

éditions, L’académie des sciences morale politiques, 2003, p.255.
2005، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، فوزي عطوي -3

. 89ص.
، المرجع السابق.08-93مرسوم التشریعي رقم ال -4

.276.علي شعلان عواضة، المرجع السابق، صو  سعید یوسف البستاني- 5

، ص 2012لأردن،  ا، الطباعةركات التجاریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع و لشبسام حمد الطراونة، او  باسم محمد ملحم-6

.193-192.ص ص
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الذین لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنین في شركاء موصین إلى جانب الشركاء المتضامنین

نشركة التضام
1

استثماره وتحمل أعباء الإدارة والتسییر أما ي شركة التوصیة هو تشغیل المال و ، ودورهم ف

.2دور الشریك الموصي فهو دور الرأسمالي الممول

ثالثا: شركة المحاصة

أصحاب إلیهلجأ  إذأو التوصیة ووضع الثقة، مندا"الكو  "عقد إلىترجع أصول هذه الشركة 

ظهور النواة  إلىعلى تحریم الربا من طرف الكنیسة في القرون الوسطى فأدى هذا العقد الأموال تحایلا

من شركات الأشخاص نظرا لقیامه على أساس الثقة المتبادلة بین فأعتبرالأولى لهذا النوع من الشركات،

أطلق علیه و ""التاجر الكاملأطرافه، وقد تم الحدیث عن شركة المحاصة من طرف جاك سفاري في كتابه 

ومن ثم نظمها التقنین الفرنسي الصادر في سنة "الشركة المجهولة"أو  "الشركة ذات الاسم المغفل"اسم 

لشركات لكن انتقدت هذه التسمیة فوضع لها اسم جدید في قانون ا"جمعیة المحاصة"تحت تسمیة 1807

."بشركة المحاصة"سماها و  1966الجدید الصادر سنة 
3

أنواع الشركات "وزیادة على:تجاري المصري شركة المحاصة بأنهامن القانون ال59المادة عرفت       

ة ولا لیس لها رأس المال شركالتيالثلاثة السالفة الذكر تعتبر أیضا بحسب القانون الشركات التجاریة

"هي المسماة بشركة المحاصةو  عنوان شركة
4
منه على48قانون الشركات الأردني في المادة وعرفها  ،

عمالها شریك ظاهر یتعامل مع الغیر بحیث أیمارس ،تجاریة تنعقد بین شخصین أو أكثرأنها شركةعلى

تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بین الشركاء
5
.

التشریعي رقم بموجب المرسومق.ت.ج فقد أدخل شركة المحاصة مؤخرا في أما المشرع الجزائري

، 5مكرر795المادة  إلى 1مكرر795في خمسة مواد من المادة مهاحیث نظر،السالف الذك93-08

الشركات –التاجر -بن یونس محمد حسیني، القانون التجاري: الأعمال التجاریةعبد الهادي محمد سفر الغامدي و-1

.252.، ص2012دون دار نشر، جدة، ، 3التجاریة، ط 

.99، ص.2010التجاریة، دون دار نشر، دون بلد نشر، عیث ربیعة، الشركات - 2

.150-149فضیل نادیة ، المرجع السابق، ص ص. - 3

-شركات الأموال-: شركات الأشخاص1998لسنة 3معوض عبد التواب، موسوعة الشركات التجاریة وفقا للقانون رقم -4

، دون دار النشر، دون بلد النشر، الأعمالشركات قطاع -وق المالس–شركات تلقي الأموال -شركات الاستثمار-الأموال

.291.، ص1998

.193.، ص1997لتوزیع، الأردن، ،  دار الثقافة لنشر وا3رح القانون التجاري، ج فوزي محمد سامي، ش-5
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 1رمكر 795اري لها في المادة ذكر الطابع التجإنماو لكن رغم ذلك لم یقم  بوضع تعریف لهذه الشركة و 

طبیعیین أو أكثر تأسیس شركة محاصة بین شخصین "یجوز:التي نصت على ما یلي ق ت جمن 

1"تجاریةتتولى انجاز عملیات
.

وع  بحیث لا ینظر من خلال هذه المادة نستنتج أن شركة المحاصة شركة تجاریة بحسب الموض

موضوع العمل الذي أنشأت من أجله حتى یحدد الطابع التجاري أو المدني  إلىالشكل الذي تتخذه بل  إلى

الخسائر الناتجة عن عمل تجاري واحد أو أكثر الأرباح و قتسام تنعقد بین شخصین أو أكثر لا وهيا، له

.یقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص

ق.ت.ج فقرة ثانیة من 544كما نجد أیضا أن المشرع لم یقم بذكر شركة المحاصة في نص المادة 

أشخاص شركة هذه ال أن تكون أطرافالمشرعاشترطدد الشركات التجاریة بحسب الشكل، كماعندما ح

تنفیذ عملیات نجاز و تتولى هذه الشركات إو  نظرا لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویةطبیعیة دون المعنویة

تجاریة
2
أكثر  ووتعقد بین شخصین أركة مستترة لیس لها شخصیة معنویة،هي شإذن شركة المحاصة ف .

تخضع لإجراءات النشرالخسائر ولاو   لأرباحاولته بقصد المشاركة في اللقیام بعمل تجاري منفرد أو لمز 
3
.

من ق. ت. ج، المرجع السابق.1مكرر795المادة - 1

2- Belloula Tayeb, Droit Pénal des affaires et sociétés commerciales, Editions BERTI,

Alger,2011, p p.311-312.
3

الشركات التجاریة، دار المعرفة، -التاجر-عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاریةعموره-

 .231 ص. ،2009الجزائر، 
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المطلب الثاني

خصائص شركات الأشخاص

تشترك شركة التوصیة البسیطة لقد حدد المشرع الجزائري خصائص شركات الأشخاص ونلاحظ أنه

وانعدامالأول)،على شركاء متضامنین(الفرعحتوائهمالإ لكذو شركة التضامن في عدة خصائص و 

المحاصة یجعلها تتمیز بخصائص تنفرد بها عن مثیلتها من شركات الشخصیة المعنویة في شركة

الأشخاص(الفرع الثاني).

شركة التوصیة البسیطة: خصائص شركة التضامن و الفرع الأول

وهم مسئولون من صفة التاجرللشركاء بالتضامن":على ما یليق.ت.ج من 551نصت المادة

.تحدید وبالتضامن عن دیون  الشركةغیر 

من یوم ر خمسة عشرةإلا بعد مرو دیون الشركةالشركاء بوفاءأحدولا یجوز لدائن الشركة مطالبة 

" یتألف :أنهنصت علىفقد  نفس القانونمن 552أما المادة ."ضائيریخ إنذار الشركة بعقد غیر قتا

".شركاءهو أكثر متبوع بكلمة و ع الشركاء أو من اسم احدهم أعنوان الشركة من أسماء جمی

شركة و  التضامنشركةخصائص نأنستخلص ق.ت.ج من 552-551من خلال نص المادتین 

ؤولیة الشخصیة والتضامنیة المسر،التاجصفةالمتضامناكتساب الشریكتتمثل في:التوصیة البسیطة

للتداول.عدم قابلیة حصة الشریكالتضامنعنوان شركة ،المتضامنللشریك

عن شركة التضامن إلا بوجود شركاء موصین إلى البسیطة شركة التوصیةلا تختلف خصائص

ركة عن ششركة التوصیة البسیطةیبرز أهم خاصیة تنفرد بها الاختلافهذا و ، انب شركاء متضامنینج

وتتمثل في وجود نوعین من الشركاءالتضامن
1
:سنتناول هذه الخصائص كما یليو .

.194بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص.و  باسم محمد ملحم _ 1
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صفة التاجرالمتضامن اكتساب الشریك أولا:

التاجر بمجرد صفةفي شركة التوصیة البسیطة في شركة التضامن و یكتسب الشریك المتضامن 

لو لم تكن له هذه الصفة من قبلحتى دخوله في الشركة 
1
من  1فقرة  551وهذا ما أشارت إلیه المادة،

عن كافة دیونها في كل مسئولوذلك لأنه یربط مصیره بمصیر الشركة بحكم أنه ،السالف ذكرهاق.ت.ج 

2.أمواله مما یجعله في مركز من یقوم بهذه الأعمال باسمه الخاص

یكون  لا أنو  تجارالإلا بد أن تتوفر فیه أهلیة صفة التاجر المتضامنالشریكولكي یكتسب 

عوارض الأهلیةمصاب بعارض من
3
كل ":أنهنصت على يالتق.م.ج من 40وهذا ما ذكرته المادة ،

لم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه ن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، و شخص بلغ س

المدنیة.

) سنة كاملة19سن الرشد(و 
4
.

ق.ت.ج  لقواعد طبقامرشداالعامة وإمان راشدا تطبیقا للقواعدیقصد بأهلیة مباشرة التجارة أن یكو و       
5

ق.ت.ج من5المادة المأذون له بالاتجار حسب أحكام فالقاصر
6
یجوز له الدخول في الشركة كشریك ،

وثیقة إشهار سنة كاملة و 18ن یكون بالغا من العمر وأ إذا صدر له الإذن مطلقا دون قیدمتضامن

التصدیق من الوكالة المختصة.، والإذن بالقید في السجل التجاريالترشید

، جامعة بنها، كلیة الحقوق، الأعمال التجاریة و شركات الأشخاص، مبادئ القانون التجاريحنان، عبد العزیز  مخلوف-1

.147ص. ،2011، سنة مبادئالتجاريالقانون/3awen.com:منشورة على الموقع الالكتروني التالي، فلسطین

.150.ص ،2001،العربیة، مصرشركات التجاریة، دار النهضةال ،نادیة محمد معوض- 2

3 .75 .ص، المرجع السابق، أحمد أبو الروس-

، المرجع السابق.من ق. م. ج40المادة -4

دار الغرب ، المراسیم التنفیذیة الحدیثةو  فقا للنصوص التشریعیةو  ،أحكام الشركات التجاریة، فتیحة یوسف المولودة عماري-5

.91.دون سنة النشر، ص، دون بلد النشر، للنشر والتوزیع

البالغ من العمر ، ذكرا أم أنثى،لا یجوز للقاصر المرشد:"ما یلي علىمن القانون التجاري الجزائري 5تنص المادة -6

.المرجع السابقثمانیة عشر سنة..........ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري."
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ك الدفاتر التجاریة والقید في التجار كمسصفة التاجر خضوعه لالتزاماتل هاكتسابكما یترتب على 

السجل التجاري
1

التجاریة العرف قد جرى على عدم إلزام الشركاء المتضامنین بإمساك الدفاتر  لكنو ، 

مستقلة عن دفاتر الشركة
2
.

لك یستدعي إشهار ن ذإفلاس الشركة فإ نه في حالة إشهارأ على هذه الخاصیة أیضاب یترتكما 

لأنهم مسئولین مسؤولیة تضامنیة عن دیون و فیها باعتبارهم تجار المتضامنینإفلاس جمیع الشركاء

الشركة
3
" في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشهار :ق.ت.ج من223وهذا ما نصت علیه المادة ،

ینتج الحكم أثاره بالنسبة ،سئولین بالتضامن عن دیون الشركةإفلاس شركة مشتملة على شركاء م

"لهؤلاء الشركاء
4
.

نه لا یستتبع فإ حالة إفلاس الشریك المتضامن أو منعه من ممارسة التجارة أو فقده أهلیتهأما  في 

شركةن دیون الشریك الشخصیة لا تدخل في دیون الإفلاس الشركة لأ
5
انحلالي ذلك إلى وإنما یؤد،

لك باقي الشركاء بالإجماعرر ذستمرارها أو أن یقعلى ا ما لم ینص القانون الأساسيالشركة 
6
.

حد الشركاء أو منعه منأ"في حالة إفلاس :بنصها على أنهق.ت.ج من 563هذا ما أكدته المادة 

الشركة ما لم ینص القانون الأساسي على استمرارها تنحل أو فقدان أهلیته، مهنته التجاریةممارسة 

"ماع الآراءلك باجشركاء ذأو یقرر باقي ال
7

المتعلقة بالقید في السجل التجاري.منه و 13لمتعلقة بمسك الدفاتر التجاریة والمادة او  ق. ت. جمن9المادة أنظر-1

فرع القانون ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري،وطاح كریمة-2

، رةین ماجامعة عبد الرحم، كلیة الحقوق، القانون الخاص الشاملتخصص ، تخصص القانون الخاص، الخاص

.7 .ص، 2011،بجایة

3   .113 .ص، المرجع السابق،فضیل نادیة-

المرجع السابق.،ق. ت. جمن223المادة - 4

.152 .ص مرجع السابق،ال ،نادیة محمد معوض- 5

.7.وطاح كریمة، المرجع السابق، ص- 6

.لمرجع السابق، اق. ت. ج من563المادة - 7
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المتضامنینالمسؤولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاءثانیا:

حیث ان شركة ة مطلقة وتضامنیة عن دیون الشركةمسئولون مسؤولیالمتضامنینجمیع الشركاء

المسؤولیة هذه  ي تحمل مسؤولیتهم عن دیون الشركة،تتمیز بتكافل وتضامن جمیع الشركاء فالتضامن

دیون جمیع الأموال ن استغرقت قیمة تلك الحتى وإ و  ،في رأسمال الشركةالشریك محددة بمقدار حصة غیر

فذمة الشریك ضامنة  لهذه الدیونالخاصة للشریك،
1

لمتضامنین هذه المسؤولیة تنطبق على الشركاء او ، 

یسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص علیها في و ، في شركة التوصیة البسیطة

235إلى  217بالمواد ق.م.ج 
2
.

المتضامنالمسؤولیة الشخصیة للشریك _1

كما لو كانت دیون خاصة مطلقة و عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة متضامنیسأل كل شریك

وإنما تتعداها لتشمل ذمته المالیة بأكملها كأصل عامبقدر حصتهمسؤولیته حیث لا تكونبه
3
.

في على مخالفتها الاتفاقغیر جهة الفي موایقع باطلا من النظام العام المسؤولیة الشخصیة مبدأ

صحیحا إذا وقع بین الشركاءالاتفاقحین یعتبر هذا 
4
ولما كان هذا المبدأ قد قصد به حمایة مصلحة ،

مع أحد الشركاء على تحدید مسؤولیته بحیث یقوم بالاتفاقلهم وحدهم مخالفة هذا المبدأ ف ،دائني الشركة

ریكحصته في رأسمال الشركة أو المبلغ الذي یغطي مسؤولیة الشبتوجیه مطالبته في حدود مقدار
5

.114 .ص ،المرجع السابق، فضیل نادیة- 1

المرجع السابق.،ق. م. جالمتضمن 58-75أمر رقم - 2

.196 .ص، المرجع السابق، عمار هعمور - 3

الحساب الجاري -التجاریةلمؤسسة ا–الشركات -لقانون التجاري العام:الشركاتقانون الأعمال و ، سعید یوسف البستاني-4

.317 .ص، دون سنة النشر، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة، السندات القابلة للتداولو 
فرع ، رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقبري رحیمة، باكلي سهام ،الطبیعة القانونیة للشركات في القانون الجزائري، مذك-5

ن میرة، بجایة، اعبد الرحمقانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق، جامعةقانون الأعمال، تخصصالقانون الاقتصادي و 

.21.، ص 2012
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هذا  أما إذا قبل هوالمسؤولیة المحدودة لأحد الشركاء، هو إجبار دائن الشركة على قبول  افالمحظور إذ

التحدید وأراده فله ما یرید
1
.

أو المنضم إلیها عن ویثور التساؤل في هذا الصدد عن مدى مسؤولیة الشریك المنسحب من الشركة

ن دیون الشركة؟والمتنازل إلیه ع، عن حصته للغیرلك مدى مسؤولیة الشریك المتنازل وكذ ،نهادیو 

مسؤولیة الشریك مدى هو  والاجتهادع الذي أثاره الجدل في الفقه الموضو  إن :شریك الجدیدلبالنسبة ل_

یقول بمسؤولیة الشریك الجدید الرأي الراجحف ماتها السابقة لتاریخ دخوله فیهاالجدید عن دیون الشركة والتزا

الشریك انضمامأن  ویستند هذا الرأي على أساسفیها، عن دیون الشركة والتزاماتها السابقة لتاریخ دخوله

ما علیها من ن حقوق و مفیها بحالتها الراهنة بما لهواشتراكهاختیارهقبوله بمحض یعني إلى الشركة 

التزامات
2
إلى الشركة على إعفائه من انضمامهترط الشریك الجدید في سند غیر أنه یجوز أن یش،

ویحتج بهذا الشرط على الغیر بشرط أن یتم شهره ، یهاالسابقة على انضمامه إلالمسؤولیة عن الدیون

بالطرق المحددة قانونا ولا یجوز للغیر أن یتضرر من هذا الشرط ذلك أن تعامله مع الشركة لم یكن یعتمد 

ا الشریكعلى وجود هذ
3
.

بشرط أن لكن و نه لا یكون مسئول عن دیون الشركة اللاحقة لخروجه إ: فلشریك المنسحبلأما بالنسبة _

الانسحابیتم شهر هذا 
4

واردا بهذا العنوان في اسمهمن عنوان الشركة إذا كان  هاسموأن یتم حذف ، 

الشخصیة عن دیون مسؤولیة الشریك استمرارحین یترتب على تخلف أحد الشرطین أو تخلف كلاهما

نیها بالتقادم ئدا اوىویتم تصفیتها وتسقط دعا إلى أن تنقضي الشركة منهانسحابهالشركة حتى بعد 

، دار )تعدد الأشكالالقانوني و  نالإطار المشروع التجاري الجماعي بین وحدة (فرید العریني، الشركات التجاریةمحمد-1

.96.،  ص2003،الجامعة الجدیدة، مصر
الشركات التجاري،التجاریة ، نظریة التاجر، المحلعبد القادر، محاضرات في مادة القانون التجاري: الأعمالالبقیرات-2

، غیر منشورة.10.التجاریة، الشیك، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص

.145.عبد العزیز مخلوف حنان، المرجع السابق، ص- 3

شركة -شركة المساهمة-شركة المحاصة-شركة التوصیة البسیطة-التضامنعبد الفضیل محمد أحمد، الشركات: شركة -4

.190.، ص2009القانون، مصر،  ركة ذات المسؤولیة،  دار الفكر و ش-التوصیة بالأسهم
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ألخمسي
1
التي تمت قبل خروجه أو انسحابه  دیون الشركة عن أما بالنسبة لمسؤولیة الشریك الشخصیة.

فانه یكون مسئولا عنها
2
.

التنازل عن الحصة الخاصة بالشركة لا یتم إلا بموجب عقد :بالنسبة للشریك المتنازل عن حصته_

ن الشریك المتنازل فإ لذلك ت الشهر، لا بعد إتباع جمیع إجراءارسمي ولا یجوز الاحتجاج بهذا التنازل إ

أما نها المتنازل إلیه الشریك الجدید،یسأل عإنماالدیون اللاحقة على تنازله یسأل عنحصته لا  عن

یذهب الرأي الراجح إلى مسؤولیة الشریك المتنازل عنهابة لدیون السابقة على شهر تنازله، بالنس
3
.

المتضامنالمسؤولیة التضامنیة للشریك_2

ة الشركضامن عن دیون الشركة أي أن لدائنيبالت ؤولونالمتضامنین مسأن الشركاءیقصد به

نیهمئء یتزاحمون علیه مع داضمان إضافي على ذمم الشركاضمان خاص بهم على ذمة الشركة و 

التضامن هنا هو تضامن قانونيو 
4
لمشرع قد ونجد أن امن ق. ت. ج1ف 561المادة وهذا وفقا لنص،

ق.ت.ج من 2 ف 551اشترط في المادة
5
ید الدین أولا وإذا انقضت مدة وجوب مطالبة الشركة بتسد،

من تاریخ الإنذار ولم تدفع الشركة الدین كان لهذا الدائن أن یرجع على  اءیوم ابتد15الإعذار المتمثلة في

أموال الشركاء
6
أن یوجه الدائن إنذارا بالدفع إلى قانون تجاري، أوجب63المادة اللبناني فيأما المشرع.

الشركة ولا مانع في توجیهه إلى الشركاء ككفلاء متضامنین مع الشخص المعنوي
7
.

الذي یقوم بالتنفیذ والحكمة من هذا الشرط هو درئ العنت الذي یلقاه الشریك من جراء تعسف الدائن

تها للوفاء بالدینعلى أموال الشریك قبل مطالبة الشركة  بالوفاء رغم كفای
8
حالة وفاء الشریك بدین  فيو  ،

لمطالبتهم یجوز له الرجوع على الشركاء ف بة كفیل متضامن یحل محل الدائن،نه یعتبر بمثاالشركة فإ

.147.نادیة محمد معوض، المرجع السابق، ص- 1

.144.، صالسابقد العزیز مخلوف حنان، المرجع عب- 2

.119.سابق، صفضیل نادیة ، المرجع ال- 3

.201.عیث ربیعة، المرجع السابق، ص- 4

.، المرجع السابقق. ت. ج من 551ة الماد- 5

.91.، المرجع السابق، صالمولودة عماريفتیحة یوسف- 6

.257 .ص ،السابقالمرجععلي شعلان عواضة،و بستاني سعید یوسف ال- 7

.191.عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص- 8
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ن حصته في الدین توزع على الباقین بما فیهم الشریك وإذا كان أحدهم معسرا  فإبحصته في الدین 

يالموف
1
.

ویقوم أیضا بین ،فیما بینهمعن دیون الشركة یقوم بین الشركاء المتضامن وتضامن الشریك 

یعفي الشریك من التضامن وهذا ما قضت به المادة اتفاقیكون باطلا كل و  والشركةالمتضامنینالشركاء

قانون التجاري المصريالمن 22
2
ویترتب على المسؤولیة التضامنیة أن لدائن الشركة الحریة في الرجوع ،

على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدینالرجوع 
3
.

د والتقسیملعامة من میزتي الجر طبقا للقواعد ا اباعتباره كفیلا متضامنا محرومالمتضامن والشریك

شریك بالوفاء فلا یمكن لهذا الأخیر خضوع هذه المطالبة بضرورة البدء ال مطالبة الدائنعندوعلى هذا ف

على أموالها ولا أن یجبر الدائن على أن یقسم الدین بینه وبین سائر الشركاءبمطالبة الشركة والتنفیذ 
4
.

ثالثا: عنوان الشركة

ان هو وتوقع به التعهدات التي تتم لحسابها  وهذا العنو بعنوان یمیزها عن غیرهامیز الشركة تت

فیها حتى یتمكن الغیرالمتضامنینیتكون من أسماء الشركاءوعنوان الشركة، اسمها الذي یحمیه القانون

من التعرف على شخصیة الشركاء في الشركة ومن ثم تحدید حجم تعاملاتهم معها
5
.

ذكر اسمغیر أنه یمكنكأصل عام،المتضامنینیتكون عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء

دلالة على للك لوهي إلزامیة وذ"وشركائهم"أكثر خاصة إذا كان عددهم كبیرا مع إضافة كلمة أوأحدهم 

.91 .ص ،المرجع السابقالمولودة عماري، فتیحة یوسف - 1

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-الأحكام العامة في الشركات:الشركات التجاریة،مصطفى كمال طه-2

.71 .ص، المرجع السابق، خاصة من الشركات

.166.ص ،2007، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، مصر،صفوت بهنساوي- 3

-لشركات التجاریةا-الأموال التجاریة-التجار–الأعمال التجاریة :القانون التجاريي، محمد السید الفقو  علي البارودي-4

  .336 ص.  ،1999صر، م، دار المطبوعات الجامعیة، الأوراق التجاریةعملیات البنوك و 

5 .253 .ص ،المرجع السابق، عواضة نعلي شعلاو  سعید یوسف البستاني-
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إعلام الغیر بأن هناك شركاء آخرین في الشركةركة المستقلة عن شخصیة الشركاء و شخصیة الش
1

هذا و  

السالفة الذكرق.ت.ج من 552المادةما نصت علیه 
2
.

أسماء كل "یتألف عنوان الشركة من على أنه: ق.ت.ج ى من فقرة أول 2مكرر 563نصت المادة 

"الشركاء المتضامنین أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة و شركائهم
3
یتضح من ،

حد الشركاء الموصینأ اسممن یجوز أبدا أن یتكون عنوان الشركة نه لا أخلال هذه المادة 
4
والهدف من ،

الشریك مسؤولیة بما أن و  الشركةتدعیم ائتمان یة الغیر و منع ذكر اسم الموصي في العنوان هو حما

بالتالي في الخطأ و محدودة عن دیون الشركة فذكر اسمه في العنوان یؤدي بالغیر إلى الوقوع الموصي

نه شریك متضامن مسئول من غیر تحدید عن دیون الشركةالتعاقد معه على أساس أ
5
.

ث أكد في رتب المشرع جزاء خطیرا في حالة ذكر اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة حی ولقد      

"وإذا كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك :على ما یليمن ق. ت. ج  2ف  2مكرر563نص 

"وبالتضامن بدیون الشركةموصي فیلتزم هذا الأخیر من غیر تحدید 
6
ن هناك فرضین من هنا یتضح أ،

حد الشركاء الموصین في عنوان الشركة.دخول أفرضین أثناء 

دخل اسم الشریك الموصي في العنوان بعلمه أو بإذنه وجب في هذه الحالة اعتباره أ: إذا الفرض الأول

التضامن كما لو كان شریكا متضامنملتزما بدیون الشركة على وجه ا
7

وقد أسس هذا الفرض على نظریة ، 

لى إلحاق الضرر ظهور اسم الشریك الموصي في العنوان یؤدي إنظریة حمایة الأوضاع الظاهرة إذ أن 

كما أنها تأسس على أساس المسؤولیة التقصیریة باعتبار أن الشریك قد أخطأ عند بالغیر حسن النیة، 

مسئولا مسؤولیة اعتبارهیض له هو تعو لعنوان ویجب علیه التعویض وخیر السماح بذكر اسمه في ا

.93 .ص ،المرجع السابق، فتیحة یوسف المولودة عماري- 1

ق.المرجع الساب،ق. ت. ج من552مادة أنظر ال- 2

، المرجع نفسه.1ف 2مكرر563المادة - 3

.141، المرجع السابق، ص فضیل نادیة- 4

.222.عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص- 5

.المرجع السابق، من ق. ت. ج 2رر مك563المادة - 6

إنما یبقى شریكا موصیا و لكن یعامل معاملة الشریك من شریك موصي إلى شریك متضامن، و هذا لا یعني تغییر صفته -7

الشریك المتضامن.
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شركةشخصیة وتضامنه عن دیون ال
1
لذلك یجب أن تستبعد أسماء الشركاء الموصین من عنوان الشركة،

الوقوع في الخطأو  للالتباسمنعا 
2
.

أما إذا أدخل اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة دون إذنه أو رغم اعتراضه فسوف :الفرض الثاني

تظل مسؤولیته و  بالنسبة  للشركاءأمام الغیر أو یبقى في هذه الحالة محتفظا بصفته كشریك موصي سواء 

أدبیةو ا لحقه من أضرار مادیة كما له الرجوع على باقي الشركاء لتعویضه عمدیون الشركة، محدودة عن

كما أن للغیر الذي تعامل مع الشركة الحق في طلب حذف اسمه من العنوان، له و  سمهالناتجة عن ذكر إ

 ءیقع عبو  ضرر نتیجة ذكر اسم الموصي في العنوان،لتعویض ما لحقه منالرجوع على باقي الشركاء 

إثبات دخول اسمه في العنوان بدون علمه أو رغم اعتراضه على الشریك الموصي
3
.

الشریك الموصي في العنوان هو خلق الائتمان اسمقصد الشركاء المتضامنون من وضع وإذا كان

یعتبر الشریك الموصي شریكا في هذه و  زائیاقبیل النصب المعاقب علیه جفان هذا الفعل یعد منللشركة،

بعلمه أو بإذنهالعنوان في  إسمهالجریمة إذا ذكر
4
.

بالإضافة إلى الجزاء السابق فإن الشریك الموصي الذي یسمح بإدراج اسمه في عنوان الشركة 

یصبح في مركز الشریك المتضامن، هذا الأخیر یكتسب صفة التاجر مما یسمح بإصباغ هذه الصفة 

فرنسي تجدر الملاحظة  أن التشریع الو  ،والتسویة القضائیةتالي یجوز إخضاعه لأحكام الإفلاسبالعلیه و 

ألغى هذا  1989دیسمبر  31ي المؤرخ ف1008_89فقرة أولى من القانون رقم 23بموجب المادة 

ولم یعد یرتب علیه أي جزاء، فبات یجیز للشریك الموصي أن یدرج اسمه على غرار الشریك الحظر

وصیة "شركة تالمتضامن في تسمیة الشركة، مع وجوب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة 

الاختصاراتلیس فقط وینبغي أن تكون مكتوبة كاملة و "البسیطة
5
.

.225عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص. - 1

مجلةبالتضامن عن دیون الشركة، ي من غیر تحدید و بن قادة محمود أمین، الحالات التي یسأل فیها الشریك الموص-2

2013صادر في یولیوز ، جامعة عبد الحمید بن بادیس، قسم القانون الخاص، مستغانم،  العدد التاسع،القانونالفقه و 

.183ص. 
.213صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص. _ 3

.123.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص- 4

.184-183محمود أمین، المرجع السابق، ص ص. بن قادة- 5
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ا وذلك بتعیین الشركة بتسمیة عوض لقد أدخل التشریع الجدید المتعلق بالشركات تعدیلا جوهری

ویجب التمییز بین ،شركاء في الشركة من خلال تسمیتهاعنوان وذلك لیتمكن الغیر من معرفة وضعیة ال

امل مع الغیر وتوقع به الشركة وهو اسمها التجاري الذي تتمیز به الشركة ویحمیه القانون لأنها تتععنوان 

والتسمیة المبتكرة وهي تسمیة تطلق على الشركة مثال ، "شركة حمود بوعلام وشركائه"ل مثامعاملاتها، 

وز التوقیع  بها على ولكن لا یج، التجاري لتمییز الشركة عن غیرهازهرة الیوم فتضاف إلى العنوان 

يمعاملات الشركة ولا یكون للتوقیع بها أي أثر قانون
1
.

ولأنهیمیزها عن غیرها من الشركات،ركة كونه یعتبر بمثابة اسم تجاري وتظهر أهمیة عنوان الش

توقیعلیستخدم لهم الشركاء المتضامنون، كماذین یتحملون شخصیا دیون الشركة و یقوم بتبیان الشركاء ال

باسمها كشخص معنويالتي تبرمالمعاملاتو  على العقود
2

دعاوى أمام القضاء باسم الشركة یتم رفع الو ، 

اذكر اسم ممثله إلىلك دون الحاجة ذو 
3
.

وإنما ركان الشركة، أمن إلى بطلانها، لأنه لیس بالذكر أن انتفاء عنوان الشركة لا یؤدي والجدیر 

الوسائل  للغیر أن یثبت بجمیع ا یشمل على أسماء جمیع الشركاء و على معاملاتهیجب أن یكون التوقیع 

ةفوجود اسم الشركة له أهمیة بالغ، تها هو بمثابة عنوان ضمنيبأن التوقیع على معاملا
4
.

وكان على علم نبي عنها أي غیر شریك في الشركة اسم شخص أجفي حالة تضمن عنوان الشركة

وإذا كان الهدف من ركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة،شخص سیسأل عن دیون الشبذلك فان هذا ال

وخلق ائتمان وهمي للشركة  كان العمل مكون لجریمة النصب وهذا  رسم اختلاس ثقة الغیلاذكر هذا ا

ینطبق أیضا في حالة إدراج اسم شخص وهمي لا وجود له أصلا
5
.

1 - Rodiere Rene, Droit Commercial groupement Commerciaux, 10 ème édition, Dalloz,

paris,1980, p.89.

.49 .ص ،2013، دون بلد النشر، دار بلقیص،الشركات التجاریة،نسرین  شریقي- 2

3 -Guyon Yves, Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, Tome1, 8ème éd,

Economica, 1994.p. 5.

.112 .ص ،المرجع السابق،لینادیة فض- 4

.199 .ص، المرجع السابق،عمار  هعمور - 5
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الشركاء من الشركة فینبغي رفع اسم هذا الشریك من العنوان  أما في حالة وفاة أو انسحاب أحد 

وز أنه یج، إلاضي باستمرارها على الرغم من ذلكشركة شرطا یقلشریطة أن لا یتضمن العقد التأسیسي ل

أو المنسحب في عنوان الشركة حتى لا یعتقد الغیر بقیام شركة جدیدة المتوفىالشریك اسمالإبقاء على 

"نورثة فلا "أو  "خلفاء فلانمكان القدیمة بشرط إضافة عبارة "
1
.

ففي حالة تضمن عنوان الشركة فهنا نمیز بین حالتین،في الشركةأما إذا دخل أحد الشركاء الجدد 

أما في ،العنوان بإضافة اسم الشریك الجدید أو ما یفید وجود الشریكأسماء جمیع الشركاء فیجب تعدیل 

 هاأحدهم فقط أو بعضهم فیمكن لحالة عدم تضمن عنوان الشركة أسماء جمیع الشركاء بل تضمن

لالاحتفاظ بعنوانها الأول بغیر تعدی
2
.

اء یقدموذلك باستدعالشركاتبموافقة مراقب عنوانها أو تدخل علیه تعدیلا للشركة أن تغیر یمكن 

ما و من حقوق للشریكر لا یؤثر على ما ن ذلك التغییإومتى حصلت الموافقة  فموقعا من جمیع الشركاء،

ر سببا في إبطال أي تصرف قضائي أم قانوني قامت به یكما لا یمكن أن یكون التغی،علیها من التزامات

الصحف الیومیة وبإحدى نشرة الرسمیةنشره في الكما یجب ، یل أو التغییرلك التعدذ أو قام به غیرها تجاه

ةعلى نفقة الشركالمحلیة 
3
.

رابعا: عدم جواز انتقال الحصص

غیر قابلة وفي شركة التوصیة البسیطةفي شركة التضامنالمتضامنأن حصص الشریك الأصل 

على أساس أن إلا برضا جمیع الشركاء، التبرعكان ذلك بعوض أو على سبیلللتداول أو الانتقال سواء 

هدم  تداول الحصصجوازوفي  ،أي الثقة المتبادلة  بین الشركاءتقوم على الاعتبار الشخصي شركةال

عنهم  قد لا یحض بنفس الشركاء على قبول شخص أجنبي لهذا الاعتبار لما ینطوي علیه من إجبار

ازلالثقة التي أولوها لسلفه المتن
4
.

.253 .ص ،المرجع السابق،عواضةن علي شعلاو  سعید یوسف البستاني- 1

.150 .ص ،المرجع السابق،نادیة محمد معوض- 2

.98.ص، 2009الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،أسامة نائل المحیسن- 3

.100 .ص ،المرجع السابق،محمد فرید العریني- 4
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"لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات :ق.ت.ج560وهذا ما نصت علیه المادة 

."یكنلك كأنه لممخالف لذیعتبر كل شرطو  .الشركاءجمیع یمكن إحالتها إلا برضاقابلة للتداول ولا
1

هذا النص میزة الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه شركة التضامن فلهذا لا یجوز تداول حصص لقد بین 

الالشركاء في سندات كما هو الحال في شركات الأمو 
2
أما بالنسبة للشركاء الموصین في شركة التوصیة .

الشركاء إلا التنازل عن حصص"لا یجوز :نهعلى أ ق.ت.ج من7مكرر563البسیطة فقد نصت المادة 

.بموافقة كل الشركاء

ط في القوانین الأساسیة ما یأتي:نه یمكن أن یشتر غیر أ

.الموصین بكل حریة بین الشركاءیمكن التنازل عن حصص الشركاء)1

یمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصین إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كل )2

"مال.ال أغلبیة رأسالشركاء الموصین الممثلین نین و الشركاء المتضام
3

من خلال هذه المادة یتضح أنه یجوز للشركاء أن یشترطوا في القانون الأساسي  للشركة على جواز 

انتقال حصص الشركاء الموصین بكل حریة بین الشركاء
4

ل حصص كما لهم أن یتفقوا على جواز انتقا، 

اشترط ،لكن بسبب أن الأجنبي قد لا یتمتع بائتمان فیعرض الشركة  للخطرأجنبي و الشریك الموصي إلى 

الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیة رأس لمتضامنین و في هذه الحالة وجوب توفر موافقة جمیع الشركاء ا

المال
5

یكون قائما بینه وبین أن تنازل للغیر بحصته دون موافقة الشركاء فان هذا التنازلن حدث و ، وإ 

ةویبقى هذا الغیر أجنبیا عن الشركالشركاءافذا في حق الشركة و لكن لا یكون نو  الغیر فقط،
6
.

انتقال حصته إلى  إلىأما في حالة وفاة الشریك الموصي فتستمر الشركة رغم وفاته ولا یؤدي هذا 

الورثة
7
لا یولي انتقال حصته إلى ورثته كأصل عام إذجوز المتضامن فلا یوفي حالة وفاة الشریك ،

.المرجع السابق،ق. ت. جمن 560المادة - 1

.190 .ص، المرجع السابق، نادیةفضیل- 2

المرجع السابق.، منق. ت. ج 7كررم563المادة - 3

.55.ص لمرجع السابق، ا نسرین شریقي،- 4

.140فضیل نادیة ، المرجع السابق، ص. - 5

دون ، الخاصة للشركات التجاریة، دون دار النشرریة: یتضمن شرح الأحكام العامة و عزت عبد القادر، الشركات التجا-6

.125، ص .1999النشر، بلد

.55نسرین شریقي، المرجع السابق، ص. - 7
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إلا أن هذه القاعدة لیست من النظام العام تي كانوا یولونها للشریك المتوفى،الشركاء الورثة  ذات الثقة ال

فیجوز الاتفاق في العقد التأسیسي  للشركة على عكسها
1
.

وشروط هذا التداول في عقد على جواز تداول الحصص بوضع قیودیجوز للشركاء الاتفاق إذن       

لك أن یشترطوا في العقد وجوب ومثال ذن الشریك الجدید  مقبولاحتى تضمن هذه القیود أن یكو الشركة،

لیهم أسماء الذین یجوز أن تنتقل إعلى أو ینص  في العقد أو غالبیة معینة منهمالشركاء موافقة جمیع

ملكیة الحصص
2
.

ت للشریك أن یحول للغیر الحقوق قد أجاز السوريمن قانون التجارة 2 فقرة 55ونجد أن المادة 

ویسمى هذا المنافع الناتجة عن حصته دون موافقة الشركاء ولا یكون لهذا الاتفاق آثار إلا بین المتعاقدین و 

الاتفاق باتفاق الردیف،
3
محاصة موضوعها استغلال حصة الشریك ویكون مركز العقد شركة فیعتبر ،

الشریك بالنسبة للشركة كمركز المتنازل إلیه بكل الحصة، وسمي المتنازل إلیه بالردیف لأنه یستتر وراء 

ةالشریك بالنسبة إلى الشرك
4
.

كما لا یتطلب موافقة باقي الشركاء أثناء نقل حصة الشریك إلى شریك آخر وإنما لا بد من إجراء 

ة والإعلان عن ذلكتعدیل في توزیع الحصص وفي عنوان الشرك
5
كما یجوز للشریك رهن حصته ،

ولا یسري هذا الرهن تجاه الشركة أو الشركاء إلا إذا تملك الأحكام العامة في رهن الحقوق،تطبق في ذو 

إعلانه للشركة أو الشركاء أو قبولهم للرهن بكتابة ثابتة التاریخ
6
جق.م. من305إعمالا بنص المادة ،

7

8.دائن المرتهن أو من أي دائن آخرتوقیع الحجز على حصة الشریك من جانب الویجوز كذلك 

.203.ص، المرجع السابق،عمار  هعمور - 1

.334.ص ،المرجع السابقي، محمد السید الفقو علي البارودي - 2

.259، ص .المرجع السابق،سعید یوسف البستاني- 3

.176-175 .ص ص ،المرجع السابق،صفوت بهنساوي- 4

، 2012التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و 6ام العامة والخاصة، ط الشركات التجاریة: الأحك، فوزي محمد سامي-5

.92ص. 

.182، ص. المرجع السابق، عبد الفضیل محمد أحمد- 6

 إلىما توصل إبراءبرأ الدائن مدینه اختیاریا و یتم  إذاینقضي الالتزام على ما یلي "من ق. م. ج305المادة  تنص-7

.المرجع السابق،رفضه المدین" إذاعلم المدین ولكن یصبح باطلا  إلى

.178صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص.- 8
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حوالة لحق التنازل عن الحصة جائزا،  فیجب إثبات ذلك بعقد رسمي، إذ تعتبر ذلك  كان ومتى

بعقد أدخل رسمي فیجب أن تقبل هذه الأخیرةمتى كانت هذه الحوالة یتم تبلیغها بعقدالشریك قبل الشركة و 

على عقد الشركة
1

ص "یجب إثبات إحالة الحصمن نفس القانون  1ف  561وهذا ما نصت علیه المادة ، 

ویكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبلیغها للشركة قبولها ،الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمي

لإحالة بعقد الرسمي"
2
.

البسیطة: وجود نوعین من الشركاء في شركة التوصیة اخامس

شركاء متضامنین م تظ إذشركة التوصیة البسیطة عن شركة التضامن، ذه الخاصیةتنفرد به

إنما شركة واحدةوعین من الشركاء لا یعني وجود شركتین و وجود نو  وشركاء موصین،
3
شركاء فال ،

أما ذكرناها سالفا، نفس الخصائص التي یتمتع بها الشركاء في شركة التضامن التي لهم المتضامنین

الشركاء الموصون فیتمیزون بالخصائص التالیة:

لا یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر لمجرد :عدم اكتساب الشركاء الموصون الصفة التجاریة_

انضمامه إلى الشركة ما لم تكن له هذه الصفة من قبل
4

ات التاجر كمسك بالتالي لا یلتزم بالالتزامو ، 

فالشریك الموصي لیس بتاجر بل مستثمر للمال في نشاط ، القید في السجل التجاري، الدفاتر التجاریة

اتجاري رغم التزامه بتقدیم الحصص الذي یعتبر عملا تجاری
5
.

ة إلا في حدود الشركاء الموصون لا یسألون عن دیون الشرك:ونالمسؤولیة المحدودة  للشركاء الموص_

ولكن لا یجوز أن تكون حصة عمل لأنها تكون نقدیة أو عینیة،ذه الحصة قد هو حصتهم في رأسمالها، 

الشركاء:" یلتزمعلى أنهق.ت.ج من  2 ف 1مكرر563غیر قابلة للحجز هذا ما نصت علیه المادة 

.94.ص، المرجع السابقالمولودة عماري، فتیحة یوسف- 1

.المرجع السابق، ق. ت. ج من 1ف  561المادة  - 2

.116فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص.- 3

.216.صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص- 4

.255.بن یونس محمد حسیني، المرجع السابق، صو  عبد الهادي محمد سفر الغامدي- 5
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تقدیم الموصون بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصهم التي لا یمكن أن تكون على شكل 

"عمل
1

اهو ممنوع من ذلك قانونالشركة و لأن من شأن هذه الحصة أن تمكنه من التدخل في إدارة ، 
2
.

حتى تنتهي مسؤولیته قبل ویلتزم الشریك الموصي بتقدیم حصة في الشركة بمجرد إبرام عقد الشركة 

هاتنقطع علاقته بدائنیالشركة و 
3

مدیر الشركة مطالبته لمنها فقط فإذا لم یقدم حصته بعد أو قدم جزءأما ، 

وكذلك یحق لدائني الشركة مطالبته بالوفاءبالوفاء بها، 
4
للمصفى مطالبة الموصي بتقدیم حصته أثناء و  ،

ي عن دیون الشركة في ومسؤولیة الشریك الموص، فترة التصفیة إذا لم یكن قد قدمها قبل انقضاء الشركة

نسحب منها ل قائمة  حتى ولو احدود حصته تظ
5
.

تنقلب مسؤولیة الشریك الموصي من مسؤولیة  محدودة إلى مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون 

( الحالة الأولى) إذا تدخل في أعمال الإدارة و ذلك حمایة للغیر الذي تعهداتها في حالتین هما:الشركة و 

لم یعترضذلك و عنوان الشركة أو علم بأدخل اسمه في  إذایتعامل مع الشریك (الحالة الثانیة)
6
لأن هذا ،

یؤدي إلى اعتقاد الغیر بأنه شریك متضامن فیتعامل معه على هذا الأساس أو قد یعطي الشریك ائتمان 

يهو في الحقیقة شریك موصعلى ثبوت صفة الشریك المتضامن و اعتمادا
7

لا یشترط في الشریك و ، 

قد تلقى هذا المركز عن مورثه أو الموصي أن یكون كامل الأهلیة بل یمكن أن یكون قاصرا كأن یكون

في حالة وفاة شریك متضامن فیتحول ورثة القصر إلى شركاء موصین بمقتضى شرط في العقد
8

كما ، 

اأو المحامي أن یكون شریكا موصییمكن للمهندس أو الطبیب
9
.

، المرجع السابق.من ق. ت. ج 2ف  1مكرر563مادة _ ال 1

.278.علي شعلان عواضة، المرجع السابق، صسعید یوسف البستاني و - 2

.256.بن یونس محمد حسیني، المرجع السابق، صو  مديالهادي محمد سفر الغاعبد - 3

.221.عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص- 4

.222_221.، ص صالمرجع نفسه- 5

.184-183.نادیة محمد معوض، المرجع السابق، ص ص- 6

.222.عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص- 7

شركات الأموال، دار -شركات الأشخاص-التجاریة: الأحكام العامة في الشركات_ مصطفى كمال طه، الشركات8

.116.، ص1997الجامعة الجدیدة لنشر، مصر، 
قضاء النقض الفقه و عبد الحكیم فوده، شركات الأشخاص: شركة التضامن، التوصیة البسیطة، المحاصة، على ضوء -9

.170.دار الفكر الجامعي، مصر، دون سنة النشر، ص
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إلى في حالة إفلاس الشركة فانه لا یؤدي :الشركة لا یؤدي إلى إفلاس الشركاء الموصون _إفلاس

یؤديإنما یؤدي إعساره إلى انقضاء الشركة بالتالي لایك الموصي عكس الشریك المتضامن و إفلاس الشر 

اإفلاسه إلى إفلاس الشركة وإنما حله
1
.

شركة المحاصةخصوصیة:الثانيالفرع 

 ذلكالخصائص عن بقیة شركات الأشخاص و تتمیز شركة المحاصة بالخصوصیة من حیث 

السالفة ق.ت.ج من 1مكرر795لمادةانص من خلال هذا ما یتضح و  الشخصیة المعنویة فیهانعداملإ

سوف نقوم بدراستها كالأتي: و  رالذك

أولا: شركة المحاصة من شركات الأشخاص

الثقة بین الشركاء أهمیة ت الأشخاص لأن للاعتبار الشخصي و تعتبر شركة المحاصة من شركا

لك یترتب على وفاة أحد لذلى الشركاء فقط لا بالنسبة للغیر، إذ یقتصر وجودها عفیها نظرا لطبیعتها 

اء الشركة لزوال الاعتبار الشخصي، ما لم یتفق الشركاء أو إعساره انقضإفلاسه، الحجر علیهأو  الشركاء

القیود لا یجوز لأحد الشركاء التنازل عن حصته دون موافقة باقي الشركاء أو مراعاة و على غیر ذلك، 

صدر صكوكا قابلة للتداوللا یجوز للشركة أن تعقد الشركة و الواردة ب
2

بالإضافة إلى أن حصص ، 

نه لا یجوز التنازل إذا كانت هذه الحصة من العقارات فبالتالي فإو  ،كاء لا تعتبر دائما من المنقولاتالشر 

ةة العقاریعنها أو نقل ملكیتها إلا بإتباع الإجراءات المقتضیة لانتقال الملكی
3
.

شركة المحاصة شركة مستترة:ثانیا

ترة لیس لها وجود  إن ما یمیز شركة المحاصة عن غیرها من شركات الأشخاص أنها شركة مست

أما الغیر فلا یعرف إلا الشریك الذي یتعامل معه یقتصر وجودها على الشركاء فقط،  إذبالنسبة للغیر، 

والشریك نحصر فیما بینهم ولا یمتد للغیر، ن أثر العقد یبالتالي فإشخصي لا باسم الشركة و باسمه ال

ت لأنهم لم وحده أمام الغیر ولا  یجوز للغیر الرجوع على باقي الشركاء لتنفیذ الالتزاما االمتعاقد یكون ملزم

لیها قوموا باطلاعهم عوصفة الاستتار تبقى مرتبطة بالشركة مادام الشركاء لم ییكونوا طرفا في العقد، 

.120.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -1

.261.بن یونس محمد حسیني، المرجع السابق، صو  عبد الهادي محمد سفر الغامدي- 2

.127.ص ،2008التوزیع، الأردن، و لنشر لأكرم یاملكي، القانون التجاري: الشركات التجاریة، دار الثقافة - 3
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الخسائرو  كیفیة اقتسام الأرباح الشركاء و ویظم عقد الشركة على قواعد العمل بین بصفة رسمیة، 
1
ولقد  ،

"لا تكون شركة :على أنه ق.ت.ج من2مكرر795شركة المحاصة في المادة على المشرعنص

خصیة المعنویة بالشفهي لا تتمتع لا تكتشف للغیر،دة بین الشركاء و المحاصة إلا في العلاقات الموجو 

ئل"یمكن إثباتها بكل الوساو ولا تخضع للإشهار، 
2
.

التعاقد مع الغیر لة إظهارها كشخص معنوي كنشرها أووتفقد شركة المحاصة صفة التستر في حا

يالتوقیع بعنوانها أو شهرها أو قیدها في السجل التجار باسم الشركة و 
3

فلا یكفي إذن لمسائلة الشركاء ، 

في الصفقة قامت بها شركة المحاصةمباشرة قبل الغیر القول المجرد الذي یصدر من أحدهم بأنه شریك 

وذلك إذا لم یقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد
4
.

ولا یعني استتار هذا النوع من الشركات من أن یكون هؤلاء الشركاء بمعزل عن العملیة أو العملیات 

الشركة للقیام بها بل إن لهم مناقشة مدیر المحاصة فیما یجریه من أعمال لإدارة الشركة التي تكونت

فالمقصود بالاستتار إذن أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغیر ولیس لها شخصیة معنویة مستقلة عن 

شخصیة الشركاء المكونین لها
5

مسؤولیة تامة فإذا أستخلص أنه لا عنوان للشركة وأن كل شریك مسئول ، 

یرة لا خطأ فیهالحكم لها بأنها شركة محاصة مستتفیكون وصف
6
.

ثالثا:انعدام الشخصیة المعنویة لشركة المحاصة

طراف دون إنشاء شخص معنوي طبیعیین یلتزم به الأمجرد عقد بین أشخاص شركة المحاصة

795نص المادة لعبارة الأخیرة من یستخلص انعدام الشخصیة المعنویة لشركة المحاصة من امستقل، 

و أحكام الباب لا تطبق أحكام الفصل التمهیدي":التي نصت على ما یليق.ت.ج من  2 ف 2مكرر 

.126 .ص، المرجع السابق، أسامة نائل المحیسن_ 1

.المرجع السابق، ق. ت. ج من 2كررم795المادة _ 2

.126.، صالمرجع السابق، أسامة نائل المحیسن- 3

.، ص02/11/1965، صادر بتاریخ 16، مجلد رقم 30، السنة القضائیة رقم 407حكم محكمة النقض المصریة رقم -4

.212.نادیة محمد معوض، المرجع السابق، صنقلا عن.212
ص.  1968 /21/03ادر بتاریخ ، ص19، مجلد رقم 34، السنة القضائیة رقم 350قرار محكمة النقض المصریة رقم -5

.127.عزت عبد القادر، المرجع السابق، صنقلا عن.588
، 31/01/1952اریخ، صادر بت48مجلد رقم ،20، السنة القضائیة رقم 28قرار محكمة النقض المصریة رقم -6

.293 .ص معوض عبد التواب، المرجع السابق،. نقلا عن295ص
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".ةالمحاص اتعلى شرك،حكام الفصل الرابع من هذا الكتابأو  الأول
1

ویترتب على عدم اكتساب 

الشخصیة المعنویة ما یلي:

لكن یجوز و  ركاء في شركة المحاصة صفة التاجر،لا یكتسب الشحیث،عدم اكتساب الصفة التجاریة_

كللشریك الذي یظهر للغیر اكتساب صفة التاجر إذا توفرت لدیه الشروط اللازمة لذل
2
.

فترفع  ، بل یختار المتعاقدین محل إقامة تنفیذ العقدولا عنوان لیس لشركة المحاصة مركز رئیسي _

المختار بدل من محكمة محل من الغیر أمام محكمة هذا الموطنحدهم أوأعلى الشركاء من  ىالدعاو 

لیس لها ذمة مالیة مستقلة أي أنها لا تمتلك أموالا أو حقوقا ولا یترتب أنهاكما ، حد المدعي علیهمأة إقام

تعلیها التزاما
3
.

رابعا: شركة المحاصة شركة مؤقتة

قیام بعملیة واحدة أو عدة عملیات محددة لل حیث تنشأتتمیز شركة المحاصة بأنها شركة مؤقتة

للقیام بمشروع قصیر المدى مثل إنشائها خلال موسم زراعي كموسم القمح أو القطن تنشأكما قد،المدة

فتنقضي الشركة بمجرد انقضاء هذا الموسم
4

لكن قد استقر الفقه والاجتهاد إلى أن القانون لا یفرض أن و ، 

رة لمدة قصیرة بل یجوز أن تنشأ لمدة أطول بمباشرة نشاط مستمأن تتكون شركة المحاص
5
.

خامسا: شركة المحاصة شركة مدنیة أو تجاریة

544التي نصت علیها المادةضمن الشركات التجاریة بحسب الشكل لم یرد ذكر شركة المحاصة 

ما إ"یحدد الطابع التجاري للشركة :على أنه لأولىفقد نصت المادة في فقرتها اوبالتالي ق.ت.ج من 

المرجع السابق.، نق. ت. جم 2ف 2مكرر795المادة  -1

.292 .ص، المرجع السابق، معوض عبد التواب  -2

مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في ، شركة المحاصة، أوكاشبي نسیم، أولحاسي خالد، مرابط حمید، مزوار مولود-3

، 2001، بجایة،  جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،  والإدارةقسم العلوم القانونیة ، الحقوق

.1.ص

.129 .ص،  المرجع السابق، عزت عبد القادر- 4

.344 .ص، المرجع السابق، سعید یوسف البستاني_ 5
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"بشكلها أو موضوعها.
1

یة فتخضع یتحدد نوع شركة المحاصة بالنظر إلى موضوعها فإذا كان مدن إذن 

أما إذا كان موضوعها تجاریا فتخضع للأحكام الخاصة  449 إلى 416في المواد لأحكام القانون المدني 

یةبالشركات التجار 
2
.

وشركة المحاصة المدنیةلتفرقة بین شركة المحاصة لویلاحظ أنه من الناحیة العملیة لا أهمیة 

كالقید في السجل ولا تخضع لنظام الإفلاسالأخیرة لا تخضع لالتزامات التجار، طالما أن هذه التجاریة 
3

ولا  مثلایمكن إثباتها بالدفاتر التجاریةت فشركة المحاصة التجاریة أنه یختلفان من حیث طرق الإثبا إلا

لا ترتبط تجاریة الشركة بالشكل الذي تتخذه بل بالغرض  نفإذ ،یمكن ذالك في شركة المحاصة المدنیة

   ه.جلأمن  تالذي أسس

المبحث الثاني

الأشخاصأركان شركات

 أن  وجبفي هذه الحالة،أكثر وأعرف الشركة بأنها عقد یتم بین شخصین أن المشرع كما

ن عقد الشركة یقوم خلافا لبقیة لأ ونظراامة التي تقوم علیها سائر العقود،فر الأركان الموضوعیة العتو ت

ولیس تقابلها أو تعارضها أوجب أن تضاف الأركان الخاصة التي ود على اتحاد المصالح بین أطرافهالعق

(المطلب الأول).نظمةالأ عقود أوالتمیزه عن ما یشبهه من 

وطالما أن عقد الشركة یؤدي إلى خلق شخص معنوي هو الشركة، استلزم المشرع اتخاذ الإجراءات 

إلا أن تخلف أحد الأركان الموضوعیة أو الشكلیة ، (باستثناء شركة المحاصة)لإعلام الغیر االلازمة لشهره

بعا لأهمیة الركن المتخلف، فقد یكون هذا یؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ویختلف نوع هذا البطلان ت

.ي)( المطلب الثانالبطلان مطلقا وقد یكون نسبیا، وقد یكون من نوع خاص

.المرجع السابق، ق. ت .ج من544المادة  -1

.المرجع السابق، ق.م. ج  المتضمن 58- 75قم أمر ر  -2

.105.، صالمرجع السابق، المولودة عماريفتیحة یوسف- 3
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المطلب الأول

الأركان الموضوعیة لشركات الأشخاص

كون هذه الأخیرة الأركان الجوهریة التي یجب توفرها في موضوع عقد الشركة حتى لا تتتمثل في

(الفرع الثاني).وأركان موضوعیة خاصة(الفرع الأول)تنقسم إلى أركان موضوعیة عامةو  قابلة للإبطال

: الأركان الموضوعیة العامة لشركات الأشخاصالفرع الأول

المحل والسبب.،تراضيفي: التتمثل عامة و الأركان التي یجب توفرها في كل العقود تتمثل في 

لتراضياأولا: 

الشركة عقدا بین الشركاء فلا ینعقد إلا بتراضیهم على جمیع الشروط التي تضمنها عقد دامت ما

عن الطرف الأولالإیجاب الصادرهو التعبیر عن إرادة المتعاقدین التي تتمثل فيالرضاو  ،الشركة

ل التراضي حول الشكل الذي تتخذه حول شروط عقد الشركة مثالقبول الصادر عن الطرف الثاني،و 

عملیا بالتوقیع على عقد ویثبت الرضاارتها وما إلى ذلك،حصة كل شریك فیها وكیفیة إدغرضها و و 

یجوز إثباته بمختلف طرق الإثباتكما في شركة المحاصةدم وجود عقدوفي حالة عالشركة المكتوب
1
،

یجب أن یكون الرضا صحیحا وخالیا من عیوب الإرادة كالغلط والإكراهو 
2
وإلا كان العقد متعرض ،

للبطلان أو الفسخ.

ة تختلف أنواع الأهلیو  الشركاء من ذوي الأهلیة للتعاقد،یتطلب لصحة عقد الشركة أن یكونكما

ة:ذلك وفقا للحالات الآتیباختلاف أنواع شركات الأشخاص و 
3

السبب: المحل و نیاثا

فمحل عقد أن یكون له محل معین وممكن ومشروعلابد لذلك عقد الشركة كغیره من العقود یعتبر

الشركة هو موضوع الشركة والغرض من تأسیسها أي المشروع الاقتصادي الذي یسعى الشركاء إلى 

.74 .ص ،2008نشر، دون بلد النشر،الدون دار  ، 3ط ، 1ج ، موسوعة الشركات التجاریة، _ الیاس ناصیف1

.33- 32 .ص ص، المرجع السابق، أسامة نائل المحیسن- 2

.81.الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص- 3
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فإذا  لف للنظام العام والآداب العامة،ومشروعا غیر مخاویجب أن یكون محل الشركة محددا،،تحقیقه

للعدم مشروعیة المح امطلق اإنها تكون باطلة بطلانتكونت شركة للتعامل بالاتجار بالمخدرات ف
1
.

مع إن سبب عقد الشركة هو الباعث الدافع إلى التعاقد، ویتمثل في رغبة كل شریك في المساهمة

رض الذي تكونت الشركة من أجله لتحقیق ربح وهو بهذا المعنى یختلط غالشركاء الآخرین في تحقیق ال

إذا كان غیر مشروع فیعتبر عقد الشركة باطلا بالتالي تعتبر ف ،یكون مشروعامحل العقد فیتعین أن ب

الشركة باطلة
2
.

لشركات الأشخاصالأركان الموضوعیة الخاصة:الفرع الثاني

وهذا ما ركان الموضوعیة الخاصة إلى الأركان الموضوعیة العامة یجب أن تتوفر الأبالإضافة

السالفة الذكر. ق.م.جمن 416المادة أشارت إلیه

، تقدیم (أولا)تعدد الشركاء:تتمثل فيأن الأركان الموضوعیة الخاصة من خلال هذه المادة یتضح 

.(ثالثا)ن الشركاءاح والخسائر بینیة المشاركة واقتسام الأرب،(ثانیا)الحصص

أولا:تعدد الشركاء

أما الحد الأقصى فلم یحدده ،ىأدنلا یقل الشركاء فیها عن اثنین كحد  أنفیجب كون الشركة عقد

لتكوین ا نوتأمیمن الشركاء تعزیزا للعمل المشترك،كبر عدد ممكن المشرع بل أفسح المجال إلى دخول أ

للشركة رأس مال وافر 
3
.

وهذا ما الأشخاص باعتباره شرط بقاءشركاتعلیهفیعتبر تعدد الشركاء ركن أساسي یرتكز 

جمیع حصص الشركة في ید شخص واحد نقضاء الشركة بقوة القانون إذا تركزت نستخلصه من خلال ا

وجود شریكین على الأقلبداهة عقد الشركة یفترض أنوذلك على أساس 
4
 795دة الماأكدتهما وهذا  ،

.204.، ص2006وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، مصر، و  مصطفى كمال طه- 1

، دار وائل )دراسة تحلیلیة مقارنةئولیة الجزائیة للشركات التجاریة(أحمد عبد الرحیم عودة، المسجمال محمود الحموي و-2

.13.، ص2004لنشر، الأردن، ل

.93_92.الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص ص- 3

هن للشركات في القوانین المصري مراد منیر فهیم، نحو قانون واحد للشركات: " تقنین الشركات"، دراسة في التشریع الرا-4

.137، ص.1991الفرنسي، منشأة المعارف، مصر، و 
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محاصة بین شخصین طبیعیین أو ات " یجوز تأسیس شرك:التي نصت على أنه ق.ت.ج نم1مكرر 

أكثر..."
1
.

: تقدیم الحصصثانیا

الشركةرأسمالیلتزم كل شریك بتقدیم حصة للمساهمة في تكوین 
2

تكون نقدیة هذه الحصة قد و ، 

یقدمها للشركة مبلغا من النقود حصة الشریككانت  إذا" ق.م.ج من421حسب ما نصت علیه المادة 

"ضلم یقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة یلزمه بالتعویو 
3
.

تسري على هذه و  ،تقدیم المعداتقد یكون منقول ك أو رلحصة عینیة كتقدیم عقاكما قد تكون ا

كانت حصة الشریك حق ملكیة  إذاالتي نصت على ما یلي:" و  ق. م. ج من422المادة أحكامصةالح

 إذتسري فیما یخص ضمان الحصة البیع هي التيأحكامآخر فان حق عیني  أي أو حق منفعة أو

أحكامن إكانت الحصة مجرد انتفاع بالمال ف إذا أما،نقص وأظهر فیها عیب  أواستحقت  أوملكت 

ك"هي التي تسري في ذلالإیجار
4
.

ةالفنیكالاستفادة من خبرة شخص ما أو كفاءتهحصة عمل أن تكون حصة الشریكیمكن  كذلك     
5

ن هذه حصة عمل لأتكون حصتهم  أنوصیة البسیطة فلا یمكن تباستثناء الشركاء الموصین في شركة ال

ین ولأن لا تدخل في ضمان الدائنین ولا تقبل الحجز الشيء الذي یضعف ضمان دائنیهم الشخصیالأخیرة

دودةمحمسئولیتهم
6
لازمة لنشاطه أموالمشروع الشركة بما یحتاجه من ید و ز والهدف من هذا الركن هو ت،

لنشاطه وبالتالي تمكین الشركة من تحقیق غرضها
7
ملكیة والحصص التي یقدمها الشركاء تنتقل إلى ،

، المرجع السابق.من ق. ت.ج 1رر مك795_ المادة  1

.14.حمد عبد الرحیم عودة، المرجع السابق، صجمال محمود الحموي و أ- 2

، المرجع السابق.ن ق. م. جم421المادة  - 3

.من ق. م ج ، المرجع السابق422_ المادة 4

.15.أحمد عبد الرحیم عودة، المرجع السابق، صالحموي وحمود_ جمال م 5

.102.عیث ربیعة، المرجع السابق، ص- 6

.141.المرجع السابق، ص_ مراد منیر فهیم،- 7
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إلى ملكیة الشركة وذلك الشركة باستثناء شركة المحاصة التي لا تنتقل ملكیة الحصص من ملكیة الشركاء

فیها ةشخصیة المعنویلا لانعدام
1
.

یة المشاركةثالثا: ن

بها التي یقصدنیة المشاركةلتي تقوم علیها شركات الأشخاص الأركان الموضوعیة ابین من 

على قدم المساواة لتحقیق غرض الشركةبین الشركاء يالتعاون الایجاب
2
وذلك من خلال الاشتراك في ،

ةوقبول المخاطر المشتركوالاشتراك في تحمل الربح والخسارةأعمالهاالشركة ومراقبة  إدارة
3
والالتزام ،

.لأسباب یریدون تحقیقها إلالا یلتزمون  همالشركاء، و  إرادةبالمشاركة ولید 

الخسائر        رابعا: اقتسام الأرباح و 

باح فیجب أن یساهم كل شریك في الأر ر ركن جوهري من أركان عقد الشركة،الخسائاقتسام الأرباح و 

لأن مساهمة الشریك ولا یجوز الاتفاق على حرمان الشریك من الأرباح أو إعفائه من الخسائرالخسائر،و 

باقي العقودفي الخسائر هو ما یمیز الشركة عن 
4
سد فلا یجوز إذن الاتفاق على ما یسمى بشرط الأ،

تطبق القاعدة العامة فقوا على طریقة اقتسام الأرباح والخسائر فإذا لم یتالذي یؤدي إلى بطلان الشركة،

وهي أن یتم التوزیع بنسبة كل منهم في رأسمال الشركة
5
.

وى عمله من كل عفاء الشریك الذي لم یقدم سعلى إالاتفاق یجوز ق.م.ج أنه طبقا لأحكام  إلا      

من  2ف 426هذا طبقا للمادة ن قد قررت له أجرة مقابل عمله، و یكو  ن لاشرط أمساهمة في الخسائر

الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل  إعفاء:" ویجوز الاتفاق على أنهالتي نصت على ما ق.م.ج 

"قد قررت له أجرة من ثمن عملهمساهمة في الخسائر على شرط أن لا یكون
6
.

.296._ معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 1

.220.وائل أنور بندق، المرجع السابق، صمصطفى كمال طه و- 2

.16أحمد عبد الرحیم عودة، المرجع السابق، ص.  و الحمويجمال محمود - 3

.142._ مراد منیر فهیم ، المرجع السابق، ص 4

.171.ص ،_ فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، المرجع السابق 5

، المرجع السابق.من ق. م. ج 2ف 426_المادة  6
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سالمة من د حصته عند نهایة الشركة كاملة و كما لا یجوز الاتفاق على حق أحد الشركاء في استردا

لكن سارة لدى شخص أجنبي عن الشركة، و أحد الشركاء ضد خطر الخولكن یجوز أن یؤمن أي خسارة،

مقدار یعادل نصیبه في نسبة حصته فیها أو ببالشركة أن یكون نصیب الشریك في خسائرلا یشترط

عند نهایة حیاة الشركة ما عدا وجود شرط في العقد الخسائرعادة ما تتم المساهمة فيو  الأرباح،

.نص على غیر ذالكیالتأسیسي 

الثانيالمطلب 

الأركان الشكلیة لشركات الأشخاص

وإنما ،الأركان الموضوعیة العامة والخاصةلم یكتف المشرع لإبرام عقد الشركة وصحته بتوافر 

وإلا على ضرورة الكتابة في الشركة ق.م.ج من 1ف 418حیث نصت المادة ستلزم أیضا أركان شكلیة،إ

كما أن الشركة التجاریة لا تكتسبكانت باطلة وكذلك بالنسبة للتعدیلات التي تدخل علیها أثناء حیاتها، 

ولكن ق.ت.ج من 549قیدها في السجل التجاري طبقا لأحكام المادة و  لشخصیة المعنویة إلا بعد شهرهاا

المتمثلة في شركة التضامن یة و على الشركات التي تتمتع بالشخصیة المعنو  إلاهذه الأركان لا تطبق 

ولا تطبق على شركة المحاصة وذلك لانعدام الشخصیة المعنویة )شركة التوصیة البسیطة(الفرع الأولو 

الثاني).فیها (الفرع 

: الأركان الشكلیة لشركة التضامن و شركة التوصیة البسیطةالفرع الأول

الكتابةظم هذه الأركان المتمثلة في:لا تختلف شركة التوصیة البسیطة عن شركة التضامن في مع

وسنقوم بدراستها على النحو التالي:، الشهر والقید في السجل التجاري

أولا : الكتابة

وبهذا في الشكل الرسمي أي تحریر العقد لدى الموظف العام أو الموثقعقد الشركةیكونیجب أن

باطلایعتبر عقدا صحیحا وإلا كان
1
التي تنصت  ق.ت.جمن 545نص المادة ما یستخلص من وهذا  ،

.لشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة"تثبت ا:على ما یلي

.وز أو یخالف ضد مضمون عقد الشركةفیما یتجاشركاءلا یقبل أي دلیل إثبات بین 

.103 .ص، المرجع السابق، نادیة فضیل- 1
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اء"یجوز أن یقبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتض
1
.

تعادل الكتابة أو تزید عنها قوة إذن إذا كان عقد الشركة غیر مكتوب فلا یجوز إثباته بالأدلة التي

یوقع عقد كما یجب أن ، مدیدها فیجب إفراغها في عقد رسميفي عقد الشركة كتوإذا طرأت أي تعدیلات

الشركاء المتضامنین أو جمیع -وهذا في شركة التضامن-الشركاء المتضامنینالشركة من طرف جمیع

في شركة التوصیة البسیطةالموصینو 
2

ید معنوي جدة أهمیة بحیث تظهر الشركة بصفة شخص وللكتاب، 

من خلال التقلیل من النزاعات التي قد تنشأ أیضاتظهر هذه الأهمیةكماحتى یتمكن الغیر من معرفتها

بشأن تنفیذ العقد.

حت طائلة یتضمن جمیع البیانات الخاصة بالشركة ت اویجب أن یكون النظام الأساسي مؤرخ

ى یودعوا لدأن اء كما یجب على الشركالبطلان، كأسماء الشركاء، مبلغ رأسمالها، حصة كل شریك،

ق بتأسیس الشركة تحت طائلة عدم قبول تقیید الشركة في السجل التجاريكتابة الضبط كل ما تعل
3
.

الشهرثانیا:

والذي یعتبر بمثابة الإعلان عن مولد الشخص المعنويشركات التجاریة،المشرع  شهر ألزم      
4

أن هذا الالتزام یقع في المحل الأول غیرفي الشركة القیام بإجراءات الشهر، متضامن فیجوز لأي شریك 

على عاتق المدیر
5

باعتبار في شركة التوصیة البسیطة،لشریك الموصي القیام بطلب الشهرللا یجوز و ، 

ةالشریك الموصي یحظر علیه الإدار الإجراءات من صلاحیات الإدارة و  أن هذه
6
.

على ملخص العقد وقد استلزم المشرع على الشهر لا یرد على عقد الشركة التأسیسي لذاته بل یرد 

عنوان الشركاء وعناوینهم، وصفاتأسماء وألقابخص المعد للشهر البیانات التالیة، أن یتضمن المل

المرجع السابق.، ق. ت. ج من545المادة  - 1

.200.بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، صباسم محمد ملحم و- 2

.84-83 ص. ص، المرجع السابقربیعة، یثع- 3

.88 .ص، المرجع السابقالمولودة عماري، فتیحة یوسف- 4

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-الشركات، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في مصطفى كمال طه-5

 .75 .ص، المرجع السابقخاصة من الشركات،

.12.آخرون، المرجع السابق، صو بوتنزار سمیرة و براهي لامیة و بوشباح سمیرة- 6
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لذي أعدت من مدة الشركة والغرض ابالإدارة وبالإمضاء باسم الشركة،أسماء الشركاء المأذونین الشركة،

إنما هي بمثابة الحد الأدنى اللازم الذي یجب أن یتضمنه و  سبیل المثال،البیانات لم ترد على هذه و  أجله،

رة أي بیانات أخرى التي تهم الغیالملخص فللشركاء إضاف
1
.

لقد اشترط المشرع أن یتضمن العقد التأسیسي لشركة التوصیة البسیطة بیانات تختلف عن تلك التي 

باعتبار أن الشركة تتضمن نوعین من الشركاء وكلخص العقد التأسیسي لشركة التضامن، تشترط في مل

على ق.ت.ج من 3مكرر563هذه البیانات المادة لقد نصت علىو  منهما له نظام قانوني خاص

:"یجب أن یتضمن القانون الأساسي لشركة التوصیة البسیطة البیانات التالیة:أنه

الشركاء،أو قیمة حصص كل)  مبلغ1

في هذا المبلغ أو القیمة،) حصة كل شریك متضامن أو شریك موص2

كذا حصتهم في الفائض من المتضامنین و حصتهم في الأرباح و للشركاء الإجمالیة) الحصة 3

"التصفیة
2
من طرف الموظف الذي حرر العقدیجب توقیع ملخص عقد الشركةو  .

3
.

التوصیة البسیطةوشركةإجراءات شهر عقد شركة التضامن-1

قانوني هو حمایة الغیر حسن النیة من خلال إعلامه بوجود الهدف من إجراء شهر أي تصرف 

واستقرار المعاملات في المجتمع مما عه تحقیقا للأمانامل مذلك الكیان القانوني الذي یسعى إلى التع

.یعود بالخیر في النهایة على مصالح المجتمع
4

حیثءات في الإیداع  واللصق والنشر اوتتمثل هذه الإجر 

:" یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة بأنهق.ت.ج من 548أشارت إلیها المادة حیث

خاصة بكل شكل من تنشر حسب الأوضاع الدى المركز الوطني لسجل التجاري و لشركات التجاریة ل

الإجراءات على النحو التالي:وسوف نقوم بدراسة هذه إلا كانت باطلة."أشكال الشركات و 

.86-85 .ص ص، المرجع السابق، محمد فرید العریني- 1

.، المرجع السابقمن ق . ت. ج 3كررم563المادة  -2

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-حكام العامة في الشركاتالأ ، الشركات التجاریة:مصطفى كمال طه-3

 .75 .ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، شركات الأموال، شركات الأشخاص:یم الشركات التجاریةظتن، عباس مصطفى المصري-4

.109-108 .ص، ص 2002، مصر



ماھیة شركات الأشخاصالفصل الأول                                             

38

في لدى مصلحة السجل التجاري المحلي :على الشركاء إیداع نسختین من عقد الشركة المكتوب الإیداع_

الشركة الرئیسي بحیث تحتفظ هذه المصلحة بنسخة وتبعث النسخة عاصمة الولایة التي یوجد بها مقر

السجل التجاريمركزالثانیة إلى
1
.

لإعلانات القضائیة في المحكمة دة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة لملخص العقد لم: یلصق اللصق_

من القانون التجاري 48الابتدائیة التي یوجد بدائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها إعمالا بالمادة 

المصري
2
.

نات القانونیة في الرسمیة أو في جریدة الإعلانشرةلنظام الأساسي في الب نشر مستخرج اكما یج:النشر_

ایوم30أجل 
3
.

خ یوما من تاریخ  توقیع عقد الشركة أو من التاری15یجب استیفاء إجراءات الشهر الثلاثة خلال 

وهذه الإجراءات لها أثر رجعي من حیث احتجاج الشركاء بالشركة في  ، الذي حدده الشركاء لبدء الشركة

ةالشركمواجهة الغیر یبدأ من تاریخ توقیع عقد 
4
.

:شركة التوصیة البسیطةو   لتخلف شهر عقد شركة التضامنالبطلان _2

حسب شركة التوصیة البسیطة، وهذا من و هر بطلان عقد شركة التضایترتب على الإخلال بعدم الش

تمام إجراءات النشر إ، شركات التضامن وإلا كان باطلامن"یطلب :بنصهاق.ت.ج من  734دة الما

.بسب البطلان،تجاه الغیر ةدون احتجاج الشركاء والشرك،بالعقد أو المداولة حسب الأحوالالخاصة 

س"غیر أنه یجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم یثبت أي تدلی
5
.

نطاق البطلان-أ

الإجراءاتلكن إذا اتبعت هذه ، قرر القانون في حالة تخلف إجراءات شهر الشركة البطلان

لجزاء في هذه لم یتم شهر هذا الانسحاب فاكانسحاب أحد الشركاء من الشركة و أغفل الشركاء بعضها، و 

.204 .ص، المرجع السابق، عمار هعمور - 1

.159 .ص، المرجع السابق، صفوت بهنساوي- 2

.85.ص ،المرجع السابقربیعة،یثع- 3

.156 .ص، المرجع السابق، نادیة محمد معوض- 4

المرجع السابق.،ق. ت.ج  من734المادة - 5
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فیجوز هنا  أن یخطر به، عإنما عدم الاحتجاج بهذا الانسحاب على الغیر الذي منو  الحالة لیس البطلان،

،إذن بل الشركة بعد وقوع هذا الانسحابلو نشأ حق الدائن قالشركة الرجوع على هذا الشریك و لدائن

لیس بطلانا مطلقا لأنه لا یمكن وهو من نوع خاص بحیث لا یقع بقوة القانون ن الشركة هو بطلانبطلا

للشركاء التمسك به قبل الغیر ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا إذا أثبتت وجود غش 

إذا استوفیت إجراءات الشهر قبل الحكم بالبطلان، ولأنه لیس له أثر في إتباع إجراءات الشهر، ولأنه یزول

ةهو بمثابة حكم یحل الشركة مستقبلا، كما أنه لیس بطلانا نسبیا لأنه لا یسقط بمضي المدرجعي بل
1
.

من له حق التمسك بالبطلان- ب

فانه حتما یتعین طلبه ،تقضي به المحكمة من تلقاء نفسهابما أن البطلان لا یقع بقوة القانون ولا

لكل من الشركاء ودائني وعلى ذلك یجوز،القضاءمن ذوي الشأن متى كانت  لهم مصلحة مشروعة في

بهالتمسك الشركاءدینین الشركة و وموالدائنین الشخصین للشركاء  كةالشر 
2

:وذلك على النحو التالي

أو في شكل دفع یدفع في شكل دعوى مبتدئة لیسترد حصته، استعمال هذا الحقللشریك :الشركاء_

ببطلان الشركة لعدم شهرها
3
 إذا البطلان في مواجهة  بعضهم بعضا، التمسك بهذالحق فيلشركاء ول،

أما الشریك الذي لم یقدم بالإنفاق على الشركة، حصته قبل أن تزول یسترجعمن مصلحة كل منهم أن 

لكن لا یستطیعون ة لتخلف الشهر و بالاحتجاج ببطلان الشركفله أن یمتنع عن تقدیمها د حصته بع

التمسك بالبطلان في مواجهة الغیر لأن التمسك بالبطلان یقع على عاتقهم فلیس لهم التمسك بالبطلان 

ررتب على هذا الإهمال في مواجهة الغیتالم
4

ق.م.ج التي نصت علىمن  2 ف 418لمادةل طبقا وهذا، 

ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا من ،الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر"غیر أنه لا یجوز أن یحتج:أنه

ن"الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلا 
5
.

.70-69 .ص ، صالمرجع السابق، أحمد أبو الروس- 1

.87 .ص، المرجع السابق،مد فرید العرینيحم- 2

.107 .ص، المرجع السابق، فضیل نادیة- 3

.324 .ص، المرجع السابق، محمد السید الفقيو  علي البارودي- 4

.المرجع السابق، ق. م. ج من418المادة - 5
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كما یجوز للشریك أن یتنازل عن حقه في المطالبة بالبطلان لأنه لیس من النظام العام باعتباره 

ةلفردییهدف إلى حمایة المصالح ا
1
.

بالنسبة  لدائني الشركة فلهم الحق في التمسك بالبطلان دائنو الشركة و الدائنون الشخصیون للشركاء:_

مصلحتهم  تكون أكثر بعدم طلب البطلان حتى یقضي دائني و  التمسك بقیام الشركة حسب مصلحتهم،أو 

أما ، المالیة المنفصلة عن ذمم الشركاءالشركاء الشخصیین عن أموال الشركة باعتبارها جزءا من ذمتها 

كأن لم تكن أصلا مبالنسبة إلیهفي هذه الحالةإذا طلبوا البطلان وتحقق فتعتبر الشركة
2
.

أما بالنسبة للدائن الشخصي للشریك فله التمسك بالبطلان قبل الشركاء ودائني الشركة حتى یتمكن 

مصلحتهم أكثر في طلب البطلان وذلك بهدف إرجاع تظهر و من التنفیذ على حصة مدینه الشریك، 

ضمان العام المقرر لهم.         ذلك في نطاق الإدخالها بعدإلى ذمته و مها مدینهمالحصة التي قد

الأصل أن مدیني الشركة لا یحق لهم أن  یتمسكوا بالبطلان لأنهم :مدیني الشركة و مدیني الشركاء_

ولكن یجوز لدائني الشریك أو الشركة التمسك بهذا البطلان إذا ما شهر، لزمون بدفع دیونهم في حالة الم

نأراد أن یحتج بالمقاصة لأن المقاصة لا تقع إلا إذا زالت شخصیة الشركة بالبطلا
3
.

تصحیح البطلان:-ج

حسبوز تصحیح البطلان باستیفاء إجراءات الشهر ولو بعد انقضاء الموعد القانوني المقرر له یج

المصريق.ت. من 2ف 52المادة
4
استعمال اء والغیر ویترتب على إجراء التصحیح عدم أحقیة الشرك،

"ومع ذلك :.ت المصريق من52وهذا ما تقضي به المادة ،لبطلان الذي كان لهم قبل التصحیححق ا

"نیزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلا 
5
.

.107 .ص، المرجع السابق، نادیة فضیل - 1

واع خاصة أن-شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الشركات التجاریة:الحكام العامة في الشركاتمصطفى كمال طه2-

  .77 .ص، المرجع السابقمن الشركات، 

.208- 207 .ص، ص المرجع السابق، عمار هعمور  - 3

.261 .ص، المرجع السابق، عواضة نعلي شعلاو  سعید یوسف البستاني- 4

.161-160 .ص ص، السابقالمرجع ، نادیة محمد معوض- 5
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آثار البطلان: -د

 م العقدالخسائر على الشركاء تبعا لأحكاتوزیع الأرباح و تصفیة الشركة و الحكم بالبطلان یؤدي إلى

لأرباح توزیع اروعیة المحل أو السبب فالتصفیة و أما إذا كان البطلان مطلق أي بطلان الشركة لعدم مش

شریك الاحتجاج بالبطلان لنسبي كعدم أهلیة الشریك فلأما إذا كان البطلان ، طبقا لقواعد العدالة انیكون

ن كان هذا الغیر حسن النیةإ في مواجهة الغیر حتى و 
1
ق.ت.ج من742حسب المادة ،

2
.

عیب رضاه لیتمكن للشریك عدیم الأهلیة والذي تشوبوالبطلان ینسحب آثاره إلى الماضي بالنسبة

من استرداد حصته كاملة سلیمة من كل خسارة
3
البطلان  ینسحب آثارأما بالنسبة للشركاء الآخرین فلا،

وتسري في حلها أحكام الشركة الفعلیة لأن البطلان في هذه إلى الماضي، بل یقتصر آثره على المستقبل 

حكم له فیعود علیه سبة للغیر فإذا طلب البطلان و النأما ببمثابة حل طبیعي للشركة الباطلة،الحالة یعتبر

في اعتباره كأنها لم تكن ولا یسري في مواجهته أي تصرف طلان بأثر رجعي بحیث تكون الشركةالب

اقامت به الشركة من تاریخ إنشائها إلى انقضائه
4
.

القید في السجل التجاريثالثا:

ن تاریخ تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا م"لا :على أنه ق.ت.ج من549نصت المادة 

وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة قیدها في السجل  التجاري،

إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها  ،لحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهمباسم الشركة و ولحسابها

فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ .التعهدات المتخذةأخذ على عاتقها بصفة قانونیة أن ت

اتأسیسه
5
".

.206 .ص، المرجع السابق، عمار هعمور - 1

"لا یجوز للشركة ولا لشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن :یليعلى مامن ق. ت. ج742المادة نصت-2

من طرف عدیم ، ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغیرء، هلیة أو عیب في الرضاالأغیر أن البطلان الناتج عن عدم ،النیة

المرجع السابق.، "عنفو التدلیس أو الأ أو من طرف الشریك الذي أنتزع رضاه  بطریق الغلط، ممثلیه الشرعیینالأهلیة و 

.207 .ص، المرجع السابق، عمار هعمور - 3

.71 .ص، المرجع السابق، أحمد أبو الروس - 4

المرجع السابق.، ق. ت. ج من549المادة _ 5
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قید بالسجل لتجاري، الخاص1976لسنة 34بالإضافة إلى إلزامیة شهر العقد فقد أوجب القانون 

بیانات الشركة  في سجل التجار في خلال شهر من تاریخ تأسیسها بالإضافة إلى قید التعدیلات التي 

أ على هذه البیاناتتطر 
1

لشركة وإنما توقیع جزاء جنائي عدم القید في السجل التجاري لا یرتب بطلان او ، 

كما أن إغفال القید لا یؤثر على جواز الاحتجاج نحة تقع على مدیر الشركة المسئول، هو عقوبة الجو 

ربالبیانات التي لم تقید بالسجل على الغی
2
.

فس الإجراءات المتبعة في إجراءات القید تقریبا بنتكون :السجل التجاريإجراءات تسجیل الشركة في _

:تتمثل فیما یليحیث الشهر 

یقدم الشركاء طلب التسجیل إلى مراقب الشركات مرفقا بالنسخة الأصلیة من عقد الشركة تقدیم طلب:_

ءمع بیان یوقعه جمیع الشركا
3
.

قرار بالموافقةویكون اما یوما من تاریخ تقدیم الطلب15لیصدر مراقب الشركة قراره خلا:القرار إصدار_

أو قد یسكت عن الرد عن الطلبمثلا،مخالفة الشركة لقانون الشركاتأو قرار بالرفض في حالة
4
.

مراقب الشركة شهادة تسجیل الشركةیصدر ، بعد التسجیل في السجل التجاري:_إصدار شهادة التسجیل

ویجب إبراز هذه الشهادة في مكان ظاهر في المركز ، الإجراءات القانونیةمیة في جمیعتعتبر بینة رس

ةالرئیسي للشرك
5
.

على المراقب أن ینشر إعلانا في الجریدة الرسمیة عن بعد تسجیل الشركة:ن عن تسجیل الشركةالإعلا _

ةالشركة المذكور 
6
.

.86فرید العریني، المرجع السابق، ص. _ محمد 1

.163_ صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص.  2

.87،ص. 2007لنشر والتوزیع ، دون بلد النشر،ل، دار أجنادین مبادئ القانون التجاري_ نداء محمد الصوص، 3

.100أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص. - 4

.88سابق، ص. _ نداء محمد الصوص، المرجع ال 5

.130 .ص، المرجع السابق، شرح القانون التجاري،فوزي محمد سامي - 6
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إثباتهاكیفیة و  نعدام الأركان الشكلیة لشركة المحاصةا:الفرع الثاني

یؤدي انعدام الشخصیة المعنویة  لشركة المحاصة انعدام الأركان الشكلیة فیها(أولا) وبالتالي یثیر 

كیفیة إثباتها (ثانیا).حول إشكال 

الأركان الشكلیة لشركة المحاصةأولا : انعدام 

التي من لشخصیة المعنویة دم تمتعها باتنعدم الشروط الشكلیة في عقد شركة المحاصة نظرا لع

وجود الشركةمعرفةخلالها یتمكن الغیر من
1
بالتالي فان شركة المحاصة یمكن أن تنعقد بدون محرر و  ،

كتابي أي یمكن أن تكون شفاهة
2
ق.م.ج من418فلا تطبق علیها المادة ،

3
التي تستوجب في العقد ، 

الكتابة وإلا كان باطلا.

لا یجب نهإلشركاء ولا توجد بالنسبة للغیر فشركة مستترة تقوم فقط بین اوبما أن شركة المحاصة 

علام الغیر بوجودهالإلأن الشهر وسیلة شهرها 
4
أما بالنسبة للمشرع المصري فقد قرر أن عدم الكتابة ،

یطبق فقط في عقد شركة المحاصة التجاریة أما شركة المحاصة المدنیة فیجب أن یكون العقد مكتوبا وإلا 

من القانون المدني المصري507كان باطلا وهذا حسب المادة 
5
.

ثانیا: كیفیة إثبات شركة المحاصة   

السالفة ق.ت.ج من 418ة بالكتابة الرسمیة طبقا للمادة إذا كانت القاعدة تقضي بإثبات عقد الشرك

والتي نصت  ق. ت. ج من 1 ف 2مكرر795فان هذه القاعدة یرد علیها استثناء في المادة الذكر، 

 إذ" لا تخضع للإشهار، ویمكن اثباتها بكل الوسائل.هي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و .. ف"على أنه: 

حتى ولو كان موضوعها مدنیاالمحاصة بجمیع الوسائل بما فیها البینة والقرائننصت على إثبات شركة 

.129 .ص، فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق- 1

.178 .ص، المرجع السابقه، عبد الحكیم فود- 2

، المرجع السابق.من ق. ت. ج418المادة- 3

.128 .ص، المرجع السابق، أسامة نائل المحیسن- 4

بو زید رضوان ، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، مصر، دون سنة نشر، أ -5

.312ص.
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وهذا لانعدام شرط الكتابة فیها
1
حیث نص 49قانون الشركات الأردني في المادة وهذا ما أشار إلیه .

ةالدفاتر التجاریاصة بكل الوسائل كشهادة الشهود و على جواز إثبات شركة المح
2
.

.156 .صنادیة ، المرجع السابق، فضیل- 1

.129ص.  أكرم یاملكي، المرجع السابق،- 2



 الفصل الثاني

نشاط شركات الأشخاص  

انقضاءهاو   
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بما أن لیس لها وجود فعليو  ،1الشركة في دنیا الأشخاص بمیلاد الشخص المعنويتبدأ حیاة 

الذي یتعاقد هو المدیري و و یمثلها كشخص معنن وجود شخص طبیعي یباشر نشاطها و ومادي فلا بد م

حتى تنقضي حیاة یظل الأمر كذلك و ، (المبحث الأول)بعنوان الشركة ویقوم بتوزیع الأرباح على الشركاء

نئذ یتعین تصفیتها حیو  ،2الشركة بسبب من أسباب الانقضاء العامة أو الخاصة بشركات الأشخاص

.وي (المبحث الثاني)بذلك ینتهي الشخص المعنناتج هذه التصفیة على الشركاء و قسمةو 

المبحث الأول

نشاط شركات الأشخاص

كان لا بد أن یكون لها ممثل ، فالتصرفات القانونیةمجموعة منببما أن الشركات التجاریة تقوم 

أرباحاتحقق قد  أثناء قیامها بمباشرة نشاطها و  (المطلب الأول)،بإدارتهایقوم یعبر عن إرادتها  و 

خلال القیام بأعمالها قد تتعرض لمستجدات و ، تستوجب قسمتها بین الشركاء (المطلب الثاني)وخسائر 

.العقد(المطلب الثالث)تؤدي بها إلى تعدیل 

المطلب الأول

صإدارة شركات الأشخا  

فلا بد أن ،ما عدا شركة المحاصةالأشخاصالتي تتمتع بها شركات نظرا للشخصیة الاعتباریة

أو أكثرمدیر ال هذا الجهاز یتمثل فيو شؤونه بالقیام ي جهاز یتولى إدارته و لهذا الشخص المعنو  كون ی

لا  شركات الأشخاصلا تختلف و  ،3تمثیلها في علاقاتها مع الغیرو  الشركةیعهد إلیه أو إلیهم بمهمة إدارة 

كذا من حیث المسؤولیة الناشئة عن الأعمال وحدوده و تهلا من حیث سلطامن حیث تعیین المدیر وعزله و 

:ةوهذا ما یتضح من خلال المواد التالی.4التي یقوم بها

.262_ سعید یوسف البستاني وعلي شعلان عواضة ، المرجع السابق، ص.  1

.214_ عموره عمار، المرجع السابق، ص.  2

.122.ص ،المرجع السابق، فضیل نادیة  -3

.203 .ص، المرجع السابق،بسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم- 4
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" إذا لم یوجد نص خاص على طریقة الإدارة أنه: على  ق.م.ج من 431المادةنصت فقدت       

یسوغ له أن یباشر أعمال الشركة دون و ا من طرف الآخرین لإدارة الشركة اعتبر كل شریك مفوض

عتراض على أي عمل قبل انجازه الحق في رفض هذا الا ءه على أن یكون للشركاالرجوع إلى غیر 

."1الحق في رفض هذا الاعتراضغلبیة الشركاء لأو 

لكافة  شركةال" تعود إدارة على كیفیة إدارة شركة التضامن  ق.ت.جمن  553ة المادنصتكماو       

یجوز أن یعین في القانون المشار إلیه و  رط القانون الأساسي على خلاف ذلك،الشركاء ما لم یشت

ها تقابلو ."2لاحقبموجب عقدعلى هذا التعیینالشركاء، أو ینصأكثر من الشركاء أو غیر مدیر أو

"البسیطةكیفیة إدارة شركة التوصیةالتي نصت علىو  ق.ت.جمن  1ف 1مكرر563نص المادة  :

.3"یسري على الشركاء المتضامنین، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن

عود إلى كافة الشركاء الأشخاص یأن الأصل في إدارة شركاتالمواد یتضح من خلال هذه 

وهذا اعتمادا على أن الشركة،جمیعا وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة أعمال المتضامنین، إذ یعتبرون

مال الإدارة مباشرة أعمنهم یحق لكل وبالتالي مفوض من الآخرین في إدارة الشركة،كل شریك متضامن 

بأن أي عمل یرید انجازه شریك أخر وذلك ولكن یحق لكل شریك الاعتراض علىدون الرجوع إلى غیره،

هذا فیما یتعلق هذا الاعتراض رفض تكون للأغلبیة حقمر على جمیع الشركاء للفصل فیه و یعرض الأ

4بالإدارة الجماعیة لشركات الأشخاص.

احد احدهم أو بعضهم أو المتضامنین على أن تكون الإدارة فردیة أي یدیرها لكن قد یتفق الشركاء 

ثم إلى ،(الفرع الأول) عزلهو  إلى كیفیة تعیین المدیرلدراسة ما سبق ذكره ارتأینا التطرق و  ،5من الغیر

(الفرع  عن أعمالهالإشارة إلى المسؤولیة الناشئة أخیرا و  ،(الفرع الثاني) هحدودتبیان سلطات المدیر و 

الثالث).

المرجع السابق.، ق. م. جمن 431المادة - 1

.نفسهالمرجع ، ق. ت. ج من553المادة - 2

، المرجع  نفسه. 1ف  1مكرر 563_ المادة  3

.122 .ص، المرجع السابق، فضیل نادیة - 4

.95 .ص، المرجع السابق، فتیحة یوسف المولودة عماري- 5
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تعیین المدیر وعزله:الفرع الأول

یكون ف قد یكون المدیر أجنبیا أو شریكا الحریة في اختیار المدیر فالأشخاصللشركاء في شركات 

في العقد  یتم تعیینه إماو  ،1جلبا للائتماندة أهم الشركاء وأكبرهم نصیبا وأكثرهم ملاءة واقتدارا و عا

أخیرة  ف 553 المادةإلیههذا ما أشارت و  لاتفاقي،، فیسمى في هذه الحالة بالمدیر الشركةلالتأسیسي 

لا یشترط لإطلاق هذه الصفة علیه أن یكون تعیینه معاصرا لإبرام العقد بل قد یتم تعیینهو  ،2السالفة الذكر

.3رغم ذلك فتكون له هذه التسمیةفي وقت لاحق بتعدیل هذا العقد و 

مدیر الشركة في العقد ذلك في حالة غیاب تعیینیتم تعیین المدیر في عقد لاحق و كما قد 

سواء جاء التعیین عند بدء الشركة أو بعد بدء و  في تعیین مدیرا للشركةالحق هنا لشركاء لف ،التأسیسي

.4لاتفاقياغیر ا ویسمى في هذه الحالة بالمدیر العمل به

ما لم نینبموافقة جمیع الشركاء المتضاموالأصل أن یتم تعیین المدیر سواء اتفاقي أو غیر اتفاقي 

كاشتراط تعیین المدیر بأغلبیة الحصص أو أغلبیة قد التأسیسي للشركة على خلاف ذلك،یشترط الع

ن لجمیع ففي هذه الحالة یكو ،ي العقد التأسیسي أو في عقد لاحقفي حالة عدم تعیین المدیر ف.5الشركاء

على أن یكون من حق كل شریك الاعتراض على ما یقوم به شركاءه ،لجمیع الشركاء الحق في الإدارة

6.من أعمال قبل إتمامها

المدیرتعیینامن من حیث أما بالنسبة لشركة المحاصة فرغم خضوعها لنفس أحكام شركة التض

نظرا لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة ولعدم خضوعها لمعاملات النشر   انهأتحدید سلطاته، إلا و  هوعزل

أي لا یوجد مدیر یعمل المفروضة على الشركات التجاریة الأخرى، فلا وجود لمن یمثلها أمام الغیر

ینص على من خلال عقد الشركة الذيفیتم تنظیم إدارة شركة المحاصة ، لذا7یوقع بعنوانهالحسابها و 

.320 .ص، المرجع السابق،یوسف البستانيسعید- 1

، المرجع السابق.ف أخیرة من ق. ت. ج553ر المادة _ أنظ 2

.123 .ص، المرجع السابق، فضیل نادیة- 3

.96 .ص، المرجع السابق، فتیحة یوسف المولودة عماري- 4

.123 .ص، المرجع السابق، فضیل نادیة - 5

.321 .ص، السابقالمرجع،  سعید یوسف البستاني- 6

.152 .ص، المرجع السابق، _نادیة فضیل 7
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795ذلك بمراعاة أحكام المادة و  2كما یمكن أن یتم تنظیمها بناء على اتفاق الشركاء،1رتهاكیفیة إدا

:فبالتالي فشركة المحاصة قد یتم إدارتها بإحدى الطرق التالیة.3ق.ت.ج من4مكرر 

تحقیق الغرض یار أحدهم أو شخص أجنبي عن لمباشرة أعمال الشركة و قد یتفق الشركاء على اخت-

الشخصیةمع الغیر باسمه وبصفته فیتعامل ،4الذي أنشأت من أجله، فیطلق علیه اسم مدیر المحاصة

یكون وحده المسئول باعتباره نائب عن الشركة ولیس وكیل عن الشركاء. و 

یلتزمون بتعهداتهم مع بقاء الشركة مستترة  فتكون على التوقیع جمیعا على العقود و قد یتفق الشركاء-

الأعمال بأسمائهم جمیعا.                                                                     

كما قد یتفق الشركاء على أن یقوم كل شریك بجزء معین من نشاط الشركة شریطة أن یتقدم-

تبیان و  حتى یتسنى لهم تقدیر أعمالهم،5ة یحددها عقد الشركةكل منهم بحساب عن نشاطه بعد مدة معین

ما إذا كانت الشركة قد جنت ربحا أو أصیبت بخسارة من جراء مجموع الأعمال التي قام بها تبیان و 

.في هذه الحالة كل شریك یتعامل مع الغیر باسمه الخاص، 6الشركاء كلهم

حالة ما إذا كان المدیر شریكافیختلف فيفي شركات الأشخاصأما فیما یخص عزل المدیر

فإذا كان المدیر اتفاقي فلا یجوز عزله أو عزل أحدهم في حالة التعدد إلا اتفاقي أو غیر اتفاقي أو أجنبي

ذلك لأن الاتفاق على تعیینه جزء من العقد و  كمدراء للشركة، ان الذین لم یعینو بإجماع الشركاء الآخری

.7د لا یجوز تعدیله إلا بإجماع الشركاءوالعق

كان جمیع الشركاء مدیرین أو كان قد  إذا": ق.ت.جمن  1 ف 559ما نصت علیه المادة وهذا       

فانه لا یجوز عزل ، في القانون الأساسي،عین مدیر واحد أو عدة مدیرین مختارین من بین الشركاء

ویترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ینص ، أحدهم من مهامه إلا بإجماع أراء الشركاء الآخرین

وحینئذ یمكن ،الشركة بالإجماعن یقرر الشركاء الآخرون حلأ وأى استمرارها في القانون الأساسي عل

.217 .ص ،المرجع السابق،بسام حمد الطراونة و_ باسم محمد ملحم  1

.199 .ص ،المرجع السابق، شرح القانون التجاري، _فوزي محمد سامي 2

كل شریك مع الغیر باسمه الشخصي, ویكون ملزما یتعاقدعلى ما یلي: "من ق. ت. ج4مكرر 795نص المادة ت-3

وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرین دون موافقتهم."

.153 .ص ،المرجع السابق،_ فضیل نادیة 4

.211 .ص السابق،المرجع _ نادیة محمد معوض،  5

.153، ص.لمرجع السابقنادیة، ا_ فضیل 6

.96- 95 .صص  ،المرجع السابق،یوسف المولودة عماري فتیحة-
7
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المقدرة قیمتها یوم قرارو  ي الشركةمع طلبه استیفاء حقوقه فلشریك المعزول الانسحاب من الشركة ل

إما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة تمد و معین إما من قبل الأطراف و العزل من طرف خبیر مع

1الناضرة في القضایا المستعجلة."

ویترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ینص على استمرارها في القانون الأساسي أو یقرر باقي 

لشریك المعزول لیمكن ، حینئذ ، إذا تقرر استمرار الشركة2ن استمرار الشركة بالإجماعیالآخر الشركاء 

التي یجب أن تقدر قیمتها یوم و حقه المتمثل في استیفاء حقوقه منها، الانسحاب من الشركة مع طلب 

ر المحكمة بأمفیكون أما عند عدم الاتفاقو  ،خبیر معتمد یعین من قبل الأطرافقرار العزل من طرف

.3التي تنظر في القضایا المستعجلة

ص علیها في عقد الشركة أما إذا كان المدیر غیر اتفاقي شریكا فجاز عزله عملا بالشروط المنصو 

ء الشركاء الآخرین المدیر بإجماع أراعقد على شروط العزل فیعزل في حالة لم ینص هذا الو  ،التأسیسي

.4غیر المدیرمنهم و 

الواردة في  نه یعزل عملا بالشروطإن المدیر اتفاقي أو غیر اتفاقي ولكنه غیر شریك فكا  سواءو       

إذا لم ینص هذا العقد على شروط عزله فانه یعزل بقرار صادر من الشركة و  عقد الشركة التأسیسي،

یجوز و "التي نصت على ما یلي:و  ق.ت.جمن  3 ف 559هذا ما تقضي به المادة و  ،5بأغلبیة الأصوات

ي القانون الأساسي فان لم یكن في الشركة حسب الشروط المنصوص علیها فالمدیر یجوز عزلو "

.6فبقرار صادر من الشركاء بأغلبیة الأصوات"ذلك،

جدیا للعزل كاستغلال المدیر یر قضائیا إذا وجد سببا قانوني و یحق لكل شریك طلب عزل المدو        

:من المادة السالفة الذكر التي نصت على ما یلي 4 فأشارت إلیه هذا ما و  ،نشاط الشركة لمصلحته

7لكل شریك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني.""

، المرجع السابق.من ق. ت. ج 1ف  559_ المادة  1

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركاتمصطفى كمال طه-2

.82 .ص ،المرجع السابقخاصة من الشركات، 

.96.ص ،المرجع السابق،یوسف المولودة عماريفتیحة- 3

.209ص. ،قبالمرجع السا،عمارعموره- 4

.209. ص نفسه،المرجع- 5

المرجع السابق.، ق. ت. ج من 3ف  559المادة - 6

، المرجع نفسه.  4ف  559_المادة  7
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وتختص بالنظر في مسألة العزل محكمة الموضوع التي تكون لها سلطة تقدیریة في تقییم الأسباب 

العزل دون أن یكون للمدیر حق المطالبة إذا قضت بعزل المدیر فیكون ، فالتي تؤدي إلى العزل أولا

.1بالتعویض عن العزل

حدوده: سلطات المدیر و الفرع الثاني

الأعمال التي یجوز له القیام بها في عقد الشركة أو في عقد لاحق تحدد عادة صلاحیات المدیر و 

لأعمال القانونیة التي تحقق بجمیع ابالقیام الة ، في حالة عدم تحدید صلاحیاته فله الحق في هذه الح2له

من 554هذا ما نصت علیه المادة و  ،3سواء كانت أعمال إداریة أو أعمال التصرف،أغراض الشركة

طاته في القانون الأساسي،وعند عدم تحدید سل،في العلاقات بین الشركاء،یجوز للمدیر:"  ق.ت.ج

فلا یجوز للمدیر القیام بأعمال تخرج عن موضوع وبالتالي4"أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة.

لا أن یعقد أي اتفاق مع الشركة أو قرض لأحد بغیر فوائد و ،شركة أو تجاوزه كالتبرع بأموالهاموضوع ال

.5أو أي اتفاق له فیه مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة،لحسابه الخاص

عقد  بها إلا بموافقة جمیع الشركاء كتعدیلكما لا یجوز للمدیر أن یمارس أعمالا لا یمكن له القیام 

ولا یجوز للمدیر أن یتعاقد مع ،6أو الموافقة على انسحاب أحد الشركاءالشركة أو انضمام شریك جدید،

ه الشركة لأن هذا یدخل ضمن كأن یشتري لنفسه ما تبیعاسم الشركة دون ترخیص من الشركاء،نفسه ب

باستثناء الأحوال التي یجیزها  ق الشركة إلا إذا أجازه الشركاء،حالشخصیة فلا یكون نافذا في مصالحه

7.القانون أو التي تجیزها قواعد التجارة

م بكل أعمال أن ینیب غیره في القیامن طرف الشركاء لثقتهم به فلیس لهوبما أن المدیر عین

عن عمل ون المدیر هو المسئول التالي فیكبو  ه أن ینیب غیره للقیام بعمل معین،لكن یجوز لو  الشركة،

عقد رخصإذاو النائب متضامنین في المسؤولیة، و  یكون المدیرو  لنائب كما لو صدر هذا العمل منها

.125 .ص ،المرجع السابق،نادیةفضیل - 1

.265 .ص ،المرجع السابق،عواضة نشعلاعلي و  سعید یوسف البستاني- 2

.90 .ص ،المرجع السابق،نداء محمد الصوص- 3

، المرجع السابق.من ق. ت. ج 1ف  554_ المادة  4

.322 .ص، المرجع السابق،سعید یوسف البستاني- 5

.118.ص ،المرجع السابق، كات التجاریة: الأحكام العامة والخاصة، الشر فوزي محمد سامي- 6

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركاتمصطفى كمال طه-7

.84 .ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 
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الشركة للمدیر في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب لم یكن المدیر مسئولا إلا عن خطئه في 

1.تعلیماتاختیار النائب أو عن خطئه فیما أصدره إلیه من 

2یجوز للشركاء الاعتراض على أعمال المدیر طالما باشر سلطاته في حدود غرض الشركة ولا      

على دفاتر عن طریق الاطلاع بأنفسهم شراف والرقابة على أعمال المدیرولكن للشركاء الحق في الإ

ولا یجوز الاتفاق على والمراسلاتالفواتیر سابات والعقود و وسنداتهم، والحق في الاطلاع على الحالشركة

.4قانون تجاري558هذا ما أشارت إلیه المادة و  ،3سلبهم هذا الحق

الجردإجراءعن السنة المالیة و تقریر الصادرعرض الق.ت.ج من 557أوجبت المادة 

المدیرین على جمعیة المیزانیة الموضوعة من رباح و الأ، وحساب الخسائر و وحساب الاستغلال العام

ة إدارة الشركة من یثور الإشكال من حیث صلاحیات المدیر في حال لكن لا 5الشركاء للمصادقة علیها.

قد عالج المشرع هذا لو  دد المدیرین فكیف تحدد صلاحیاتهم،بل یثور في حالة تعطرف مدیر واحد،

الإشكال في الحالات التالیة:

ن  ییجمع المدیر ففي هذه الحالة العقد التأسیسي على الإدارة الجماعیةقد ینصحالة الإدارة الجماعیة:_

على  في هیئة مجلس واحد فتتخذ القرارات عن طریق الإجماع أو الأغلبیة، فیلتزم كل مدیر بعرض أعماله

حتى یتم التصویت علیها بالإجماع أو بالأغلبیة العددیة حسب عدد الأفراد ما لم یتفق على باقي الشركاء 

عند تعدد المدیرین یتمتع كل و": یليعلى مامن ق.ت.ج  2 ف554المادة نصت وقد  خلاف ذلك

حق لكل واحد منهم أن یعارضیو  ،نصوص علیها في الفقرة المتقدمةبالسلطات المواحد منهم منفردا

.6"في كل عملیة قبل إبرامها

لربح علىفي حالة الضرورة كتفویت فرصة اوذلك أنه یجوز لكل واحد منهم الانفراد بأعمال الإدارة، إلا 

.208 .ص ،المرجع السابق،عبد الفضیل  محمد أحمد _ 1

.127 .ص ،المرجع السابق،نادیة_ فضیل  2

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركاتمصطفى كمال طه_3

.84 .ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 
للشركاء غیر المدیرین الحق في أن یطلعوا بأنفسهم مرتین في السنة على ما یلي: "من ق. ت. ج 558المادة _ تنص4

بوجه العموم على كل الحسابات والعقود والفواتیر والمراسلات والمحاضر و ة و السنة في مركز الشركة على سجلات التجار 

.المرجع السابق."وثیقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها

، المرجع السابق.من ق. ت. ج557_ المادة  5

.جع نفسه، المر  2 ف 554_ المادة  6
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-لا یشترط المصادقة علیههذا العمل صحیحا ونافذا و ، فهنا یعتبر1أو بیع السلع المعرضة للتلفالشركة

باره یعود بالفائدة على معارضة هذا العمل باعتلا یحق للشركاء الآخرینو  -یشترط الأغلبیة أو الإجماعلا 

أما إذا وقع الاتفاق ":والتي نصت على ما یليق.م.ج من  2 ف  428هذا ما أكدته المادة الشركة و 

فلا یجوز الخروج على ذلك إلا أن ،أو بالأغلبیةارات الشركاء المنتدبین بالإجماع،على أن تكون قر 

لكن اذا كان العمل الذي قام به یعود و ، یكون لأمر عاجل یترتب على إغفاله خسارة جسیمة لا تعوض"

بالخسارة على الشركة ففي هذه الحالة یحق للشركاء الاعتراض على هذا العمل.

ضرورة موافقة جمیع الشركاء أو شروط عقد الشركة المتعلقة بتوزیع السلطات بین المدیرین أو ب

2لا یحتج بها على الغیر إلا إذا أشهرت بالطرق القانونیة.تنتج أثرها قبل الشركة والشركاء فقط، و أغلبیتهم 

:حالة عدم تحدید سلطات المدیرین_

أنه في حالة تعیین المدیرین في العقد یتضح،الذكر السالف 1 ف 554لمادة نص احسب 

ة فیكون عندئذ لكل منهم الحق في القیام بكافة أعمال الإدار ،التأسیسي دون تحدید اختصاصات كل منهم

حسب ما نصت مع بقاء حق كل واحد منهم في المعارضة على تصرفات المدیر الأخر،لصالح الشركة

3من نفس القانون.أخیرة ف 554علیه المادة 

على أن حق ، 4غیر أنه لا أثر لتلك المعارضة بالنسبة للغیر ما لم یثبت أنه كان عالما بها

إذا تساوى منتدبین أن یرفضوا هذا الاعتراض الاعتراض لیس مطلقا بل یجوز لأغلبیة الشركاء ال

:"إذا تعدد الشركاء أنه  ىعل التي نصت ق.م.جمن  1 ف 428ة لمادهذا طبقا لنص او  ،5الجانبان

لى عدم جواز تصرفاتهم بالانفراد ودون أن ینص ع،دارة دون أن یعین اختصاص كل منهمالمكلفون بالإ

یجوز لكل واحد أن ینفرد بعمله  في التصرف على أن یكون لكل واحد  من باقي الشركاء الحق  في 

أن یرفضوا هذا المنتدبینأن یكون الحق لأغلبیة الشركاءالعمل قبل انجازه و تراض على ذلك الاع

6"ا.لرفض من حق أغلبیة الشركاء جمیعالاعتراض فإذا تساوى الجانبان  كان ا

.128 .ص، المرجع السابق، نادیة_ فضیل 1

.112 .ص ،المرجع السابق، البقیرات عبد القادر _ 2

.، المرجع السابقخیرة من ق. ت. جأ ف 554المادة _ 3

.98 .ص ،المرجع السابق،فتیحة یوسف المولودة عماري_- 4

.111 .ص ،المرجع السابق،البقیرات_ عبد القادر  5
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حالة تحدید سلطات المدیرین _

عین اختصاص كل مدیر فیجب في هذه الحالة أن یعمل كل مدیر في الدائرة المحددة له وإذا  إذا      

1تعداها كان تصرفه غیر نافذ في حق الشركة.

المسؤولیة الناشئة عن أعمال المدیر:الفرع الثالث

 )(أولارالمدیمسؤولیة الشركة أمام الغیر عن أعمال ، أعمال المدیر نوعان من المسؤولیةتنشأ عن 

مدیر عن أعماله في مواجهة الشركة(ثانیا).ومسؤولیة ال

مسؤولیة الشركة أمام الغیر عن أعمال المدیر: أولا

555المادة علیهنصتتكون الشركة مسؤؤلة أمام الغیر عن الأعمال التي قام بها المدیر وهذا ما

من تصرفات تدخل في موضوع الشركة،المدیر:" تكون الشركة ملزمة بما یقوم بهق.ت.جمن  1 ف

أو  ،عقدیة ناتجة عن العقود التي یبرمها المدیرتكون المسؤولیة إماو  2وذلك في علاقاتها مع الغیر".

3ترتب علیها ضرر للغیر.ة عن أعمال قام بها هذا الأخیر و مسؤولیة تقصیریة ناتج

دیر وذلك إذا توفر شرطین كافة العقود التي یبرمها المفان الشركة تسأل عن فبالنسبة للمسؤولیة العقدیة،_

أساسیین:

وتكون كذلك إذا كانت موقعة بعنوان الشركة وهنا لحساب الشركة، قود باسم و هذه العأن تبرم الشرط الأول

لیس بعنوان لكن وقعه باسمه الخاص و الشركة و إذا أبرم المدیر عقدا لحساب یجب أن نمیز بین حالتین:

وز إلا أن هذه القرینة بسیطة یجلتصرف بل یكون المدیر هو المسئول،الشركة عن اتسأل فلا ة،الشرك

المدیر أبرمأما إذا.4أثبت العكس فتنعقد مسؤولیة الشركة عن التصرفللغیر إثبات عكسها وإذا حصل و 

ذا كان فتكون الشركة هي المسئولة عن هذا التصرف إ،لكن وقعه باسم الشركةه الخاص و عقدا لحساب

ولا یمكن للشركة أن تستبعد هذه المسؤولیة عنها إلا إذا أثبت سوء الذي تعامل معه المدیر حسن النیة،

في حالة إقامة مسؤولیة و  استعمال العنوان،بإساءة نیة المتعامل مع المدیر فتتمسك في مواجهة هذا الغیر 

5توفرت في تصرفه عناصر جریمة خیانة الأمانة.إذا جنائیا ى المدیر لتسأله مدنیا و الشركة فلها الرجوع عل

5الأمانة.

.111 .ص ،المرجع السابق،البقیراتعبد القادر _ 1
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أما الشرط الثاني یتمثل في أن هذه العقود یجب أن تكون داخلة في حدود السلطة التي رسمها عقد 

ن بل یكو سلطته فلا تترتب مسؤولیة الشركة،فإذا قام بإبرام تصرف خارج عن حدود،الشركة للمدیر

1و كان الغیر الذي تعامل معه المدیر حسن النیة.لالمدیر هو المسئول شخصیا حتى و 

ر بالشروط فنلاحظ أن المشرع توسع في مجال المسئولیة وذلك باشتراطه عدم الاحتجاج على الغی

:" لا والتي تقضي بما یلي ق.ت.جمن أخیرة ف 555هذا طبقا لنص المادة و  المحددة لسلطات المدیر،

هذا ولا تقتصر مسؤولیة .2لسلطات المدیرین الناتجة عن هذه المادةیحتج على الغیر بالشروط المحددة

التصرفات التي یبرمها المدیر بل تسأل أیضا مسئولیة تقصیریة عن أخطاء المدیر لشركة على العقود و ا

.3للغیر اأثناء تأدیة وظیفته أو بسببها طالما ترتب عن هذه الأخطاء أضرار 

عماله في مواجهة حیث یكون المدیر هو المسئول عن أركة المحاصةأنه یختلف الأمر في ش إلا       

ففي حالة اتفاق ،سبق دراستهااختلاف طرق إدارتها الثلاث التي ولكن هذه المسئولیة تختلف ب،4الغیر

یكون المدیر ،حالة الاتفاق على قیام كل شریك بإدارة حصتهحدهم بأعمال الشركة و أعلى قیام الشركاء

عتباره یتعامل معهم بإوهذا  ولو كشف أسماء باقي الشركاءعن أعماله في مواجهة الغیرهو المسئول 

د كل یتعاق"حیث نصت على أنه:من ق.ت.ج4مكرر795قضت به  المادة ما هذاو  ،5صباسمه الخا

یكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء و  ،شریك مع الغیر باسمه الشخصي

6موافقتهم."الآخرین دون 

أن للمدیر إلا ،باقي الشركاءباشرة بین الغیر و لا تنشأ أي علاقة مباشرة أو غیر متینففي هذه الحال

تكون علاقة المدیرین بالشركاء علاقة وكالة و  ،7استنادا للعقد التأسیسي لشركةأن یعود على باقي الشركاء 

أي خطأ یكون مسئول في مواجهتهم مسئولیة مدنیة عن و  شركة،للفي القیام بأعمال وكالة فهو وكیل عنهم 

الائتمان لإساءةومسئولیة جزائیة في حالة ارتكابه،جسیم أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه ضرر للشركاء

8.أو الاحتیال

أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص–، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركات _ مصطفى كمال طه1

.87.ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 
، المرجع السابق.من ق. ت. ج555المادة-2
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نون مسئولون بالتضامن في مواجهة أما في حالة اتفاق الشركاء على الإدارة الجماعیة للشركة فیكو 

2تعدد المدینون.امن عند تعدد الأعمال التجاریة و وجود التضالعامة التي تفترض ةطبقا للقاعد،1رالغی

مسئولیة المدیر عن أعماله في مواجهة الشركةثانیا: 

سلطته مقابل الشركة علاقة تعاقدیة حیث یلتزم المدیر بحسن الإدارة  في حدودن المدیر و تقوم بی

فیكون مسئول عن مخالفته اجهة الشركة عن مخالفته لواجباته، في مو فهو مسئولاأجر یتقاضاه  منها، 

أمین على هو و  اته حدود سلطلأو تعدیه ،حقیق مصالحهلت  هالنصوص عقد الشركة أو استعمال عنوان

عن  فهو إذن مسئول، أن یقدم للشركاء حسابا عن إدارتهعلیه و  شركة فیكون مسئولا أثناء تبدیدها،أموال ال

3أي إهمال في الإدارة أو أي إساءة للتصرف.

الحظر على الشریك الموصي في إدارة شركة التوصیة البسیطة:الفرع الرابع

یع الشركاء لو وافق على ذلك جملشركة و لیین الشریك الموصي مدیرا القاعدة العامة أنه لا یجوز تع

على  ق.ت.ج من 1ف   5مكرر563ما أكدته المادة  هذاو ، 4لقیام بأعمال الإدارةلكما لا یجوز توكیله 

فالشركاء .5"لو بمقتضى وكالةي أن یقوم بأي عمل تسییر خارجي و :"لا یمكن للشریك الموصأنه

الرئیسي في  مهذا نظرا لدورهن هم الذین یتولون وحدهم تسییر وإدارة شركة التوصیة البسیطة و المتضامنی

هذا یجعلهم و  تضامنیة عن دیون الشركة،شخصیة و باعتبارهم مسئولون مسئولیة مطلقة و ،شركة التضامن

یمكن القول بأن الحكمة من منع الشریك الموصي من التدخل في إدارة و ، 6هاعلى مصالحأكثر حرصا 

شركة یظهر في تحقیق غایتین:ال

إبرام  إلىركاء الموصین الذین قد یندفعون هي حمایة الشركاء المتضامنین من تصرفات الش:الأولى_

یتحمل نتائجها بصفة مطلقة الشركاء بینما،التصرفات اعتمادا على مسؤولیتهم المحدودة عنها

7المتضامنین في كل أموالهم.

لأن الشریك الموصي مسئول مسئولیة محدودة ،تتمثل في حمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة :الثانیة_

یتعامل معه على فیعتقد الغیر بأنه شریك متضامن و وبالتالي فإذا سمح له بالتدخل في إدارة الشركة 

ركات الأشخاص: الأعمال التجاریة والمحل التجاري، ش1عصام حنفي محمود، محاضرات في القانون التجاري، ج -1

www.pdf:كلیة الحقوق، جامعة بنها، منشورة على الموقع الالكتروني التالي factory.com .448، ص.

.153_ فضیل نادیة ، المرجع السابق، ص.  2

.346 .ص، المرجع السابق،  ىمحمد السید الفق و علي البارودي_ 3

.218 .ص، المرجع السابق، _صفوت بهنساوي 4

، المرجع السابق.من ق. ت. ج 1ف  5مكرر 563المادة - 5

.122ص ، المرجع السابق،فتیحة یوسف المولودة عماري- 6

.123 .ص، المرجع السابق، _محمد فرید العریني 7



اشركات الأشخاص و انقضائھنشاطالفصل الثاني 

57

نا كبیرا ثم یفاجأ بأنه شریك ، فیمنح الشركة ائتمااعتبار أنه مسئول مسئولیة مطلقة عن دیون الشركة

1الغلط.یقع بو صي لا یسأل إلا بقدر حصته مو 

أولا: نطاق الحظر

ل فالحظر یكون بالنسبة للأعما،خل في إدارة الشركة لیس مطلقامنع الشریك الموصي من التد إن      

الخارجیة دون الأعمال الداخلیة.

دون أن یقتضي ذلك ظهورالأعمال التي تتصل بنشاط الشركةتلك هي :بالأعمال الداخلیةالمقصود_

من شأنها أن توقع الغیر في الغلطلیس تجري داخل الشركة و إذ أنها شركة،للالشریك أمام الغیر كممثل 

في تعیین المدیر وعزله كأن یشترك في تعدیل العقد و عن كونها استعمالا لحقوقه كشریك،فهي لا تخرج

.الاطلاع على الدفاتر وسندات الشركةوالتفتیش و ملاحظات والنصائح إبداء الو  ،2أو تقیید سلطته

لشركاء الموصین ل :"أنه بنصها على  ق.ت.جمن 6مكرر563وهذا ما قضت به نص المادة 

ح أسئلة كتابیة حول في  طر ع على دفاتر الشركة وسنداتها و في الاطلا ،الحق مرتین خلال السنة

.3"اأیضتكون الإجابة عنها كتابیا و  تسییر الشركة،

ه یمكن لو  العمل كأن یكون محاسبا أو مراجعا،یمكن له أن یرتبط مع الشركة بعقد من عقود كما

أو مدینا لها باعتبار أن هذه الأعمال تتم في دائرة علاقته بالشركة ،ایصبح دائنالتعاقد مع الشركة و 

4ولشركاء ولیس لها أي أثر على ائتمان الغیر.

فیحظر على الشریك ي تقتضي تمثیل الشركة أمام الغیر،الأعمال التخارجیة:الإدارة الیقصد بأعمال _

الشركة أمام القضاء الحق في تمثیل له كما لیسالغیر أو البیع له لحساب الشركة،منالشراء الموصي

أعمال الإدارة یز بینلتمیاو ، 5مع المدیر الحقیقي في التوقیع على التصرف القانوني مع الغیرأو الاشتراك

.6أعمال الإدارة الخارجیة مسألة واقع یفصل فیها قاضي الموضوعالإدارة الداخلیة و 

ثانیا: مسئولیة الشركاء الموصون عن مخالفة الحظر

یتحمل ،في حالة مخالفة هذا المنععلى أن:"  ق.ت.جمن  2 ف 5مكرر 563لقد نصت المادة 

المترتبة عن الأعمال التزاماتهادیون الشركة و ،المتضامنینالشریك الموصي بالتضامن مع الشركاء

.122_121 ص. ص، المرجع السابق، _أسامة نائل المحیسن 1

.232.ص، المرجع السابق،_عبد الفضیل محمد أحمد 2
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یمكن أن یلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمیة هذه الممنوعة و 

1.الأعمال الممنوعة"

تضمنت هذه المادة الجزاء المترتب على مخالفة الشریك الموصي لهذا المنع  فإذا قام بأي عمل 

وإنما یترتب علیه جعل صاحبه یكون هذا العمل باطلا في حد ذاتهفلا  ،لشركةلیتصل بالإدارة الخارجیة 

وهذا الجزاء قد ،2داريمسئولا بوجه التضامن مع الشركاء المتضامنین عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإ

یكون في إحدى الصورتین:

الشریك الموصي عن العمل الذي یقوم به مسئولیة مطلقة : یتمثل في تقریر مسئولیةجزاء إجباري_

ه، ویقع هذا الجزاء بقوة القانونهذا العمل تكون محدودة بقدر حصتولكن مسئولیته في غیر وتضامنیة،

3دون أدنى تقدیر من جانب القاضي.

أو قام بعدد یة،: في حالة ما إذا تكرر تدخل الشریك الموصي في أعمال الإدارة الخارج_ جزاء اختیاري

من ائتمان بناءا على هذا التدخللكن على قدر من الجسامة بالنسبة لما یمنحه الغیرقلیل منها و 

لیة یعتبر مسئولا مسئو تنزیله منزلة الشریك المتضامن و لجزاء و التقدیریة في توقیع هذا افللمحكمة السلطة 

أجراها مع ما یترتب عن و لم تكن ناتجة عن الأعمال التي تعهداتها ولمطلقة عن كافة دیون الشركة و 

الموصي مدى إمكانیة الشریكحولفي حالة تقریر المحكمة لهذا الجزاء فقد ثار التساؤلو .4ذلك من آثار

هل یشهر إفلاسه؟و  ،التاجراكتساب صفة في

لى هذا الشریك متى على أن وصف التاجر یصدق عض المصریة وهذا ما أجابت عنه محكمة النق

أن تقضي بشهر إفلاسه تبعا یحق للمحكمة عندئذ ف سبیل الاحتراف،اول التجارة علىز تكانت الشركة 

.5الشركةتلكلإشهار

المتدخل في الإدارة بالغیر فحسبأثر هذه المسئولیة ینحصر فقط في إطار علاقة الشریك الموصيإن 

دائما بالنسبة للشركاء شریكا بحیث یعتبر المتدخل ،طبیعتها الخاصةبالشركاء فتبقى محتفظةأما علاقته ب

.6موصیا لا یسأل عن الدیون إلا في حدود حصته
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.206 .ص ،المرجع السابق،بسام حمد الطراونة و _ باسم محمد ملحم 5

.109 .ص ،المرجع السابق،_ ربیعة عیث 6
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المطلب الثاني

توزیع الأرباح و الخسائر

لم یبین عقد إذاو  في عقد الشركة،الخسائر حسب الشروط المدرجةاح و الأصل أن یتم توزیع الأرب

الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال یوزع على ،الخسائریب كل شریك في الأرباح و الشركة نص

1الشركة.

: توزیع الأرباحالفرع الأول

یة حسب ما قضت به خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاریخ إقفال السنة المالتوزع الأرباح

فإذا كانت الأصول أكبر من ،المیزانیةلقیام بعملیة الجرد و بعد ا ذلكو  ،2ق.م.جمن  2 ف 724المادة 

الإجمالیة وهذه لا یتم توزیعهاوتسمى بالأرباح ،3الخصوم فتكون الشركة في هذه الحالة قد حققت أرباحا

طرح المصاریف العامة بل یتم توزیع الأرباح الصافیة المتمثلة في الناتج الصافي من السنة المالیة بعد 

من 720طبقا للمادة4.إلیهاالمئونات التي تكون بحاجةطرح جمیع الاستهلاكات و و  تكالیف الأخرىالو 

.5ق.ت.ج

نص في عقد الشركة على عدم توزیع الأرباح كلها بل یخصص جزء منها الالشركاء بیتفق قد      

التكوین الاحتیاطي یعتبرلكن  قضاء الحاجات المستقبلیة،حتملة و لتكوین احتیاطي لمواجهة الخسائر الم

ة باعتبار أن المسئولیة الشخصی،تقریر توزیعه علیهمت و في أي وق اختیاري للشركاء یمكن لهم إلغائه

.6یكون فیها التكوین الاحتیاطي إجباريتيعكس شركات الأموال ال،للشركاء تعد ضمانا كافیا للغیر

.268ق، ص. المرجع الساب،عواضة نعلي شعلاو  _سعید یوسف البستاني 1

وتعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال :"على ما یليمن ق. م. ج 2ف 724_ تنص المادة 2

المرجع السابق.الشائع وقسمته حصصا إن كان المال یقبل للقسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته."
أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص–، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركات _مصطفى كمال طه3

.90 .ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 

. 133.ص، المرجع السابق،نادیةفضیل- 4

مالیة بعد تشكل الأرباح الصافیة من الناتج الصافي من السنة العلى ما یلي: " من ق. ت. ج720تنص المادة_5

المرجع السابق.المؤونات."خرى  بإدراج جمیع الاستهلاكات و تكالیف الشركة الأطرح المصاریف العامة و 
أنواع -شركات الأموال-شركات الأشخاص–، الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركات _مصطفى كمال طه6

.90.ص، المرجع السابقخاصة من الشركات، 
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1لا یتدخل القانون إلا لمنع شرط الأسدو ، ح الطریقة التي حددها عقد الشركةیتبع في توزیع الأربا

فتوزع عقد الشركة كیفیة توزیع الأرباحأما إذا لم یحدد،2ق.م.جمن 426نصت علیه المادة  الذي

.3ننفس القانو من 425بقا لما ورد في المادة الأرباح ط

الشركةلو أتیتفلا یجوز استردادها منهم حتى و تكون ملكا خاصا للشریك،الأرباح وبمجرد توزیع

:" تحدد على أنه من ق.ت.ج 1 ف 723لقد نصت المادة و  ،إفلاسهاتم شهر  أو بعد ذلك بخسائر

، الحصة الممنوحة حقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیعالتمة بعد الموافقة على الحسابات  و الجمعیة العا

یتضح من خلال هذا كل ربح یوزع خلافا لهذه القواعد یعد  ربحا صوریا."، و أرباحشكلللشركاء تحت

تحدد الجمعیة العامة بعد الموافقة على الحسابات ،أكد من وجود مبالغ قابلة للتوزیعالنص أنه بعد الت

بالغت في تقدیر و  أخفت حقیقة مركزهاقامت الشركة بتلفیق میزانیتها و إذاو  الأرباح الممنوحة للشركاء،

بوصفها أرباحا على تقوم بتوزیع هذه المبالغ على الشركاء فحا، أصولها لتبدوا كما لو أنها حققت أربا

.4اأرباحا صوریة تقتطع من رأسمال الشركة منع المشرع توزیعه ةفي هذه الحالتعتبرخلاف الحقیقة،

بل منع أیضا توزیع أي ربح ثابت أو ،ع توزیع أرباح صوریة على الشركاءالمشرع بمنلم یكتفو       

" یحظر اشتراط  :هعلى أنالتي نصت ق.ت.جمن  1 ف 725المادة طبقا لنصهذا و  ،5علیهمإضافي 

توزیع وسبب منع 6ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن".ة أو إضافیة لصالح الشركاءنیة ثافائد

ي یكون الضمان العام هلاك رأس مال الشركة الذقد تهدد هذه العملیة لكونالأرباح مثل هذه الفوائد و 

انتقاص قیمة رأس المال في حال ما إذا أصیبت الشركة بخسارة.خطورةید منتز للدائنین، و 

: توزیع الخسائرالفرع الثاني

بتكملة ما نقص من في هذه الحالة فتقوم الشركة ،أصول الشركة عن خصومهانقصانئر فيالخساتتمثل 

حل الشركة ر الشركة في الخسائر فیجب عندئذ في حالة استمراأماسمالها من أرباح السنوات المقبلة،رأ

.114-113 .ص ص، المرجع السابق، العریني_محمد فرید  1

 ولاإذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة على ما یلي:  ق. م. ج من426المادة تنص-2

المرجع السابق.، في خسائرها كان عقد الشركة باطلا"
كل واحد من الشركاء في الأرباح لم یبین عقد الشركة نصیب  إذا:"على ما یليمن ق. م. ج 1ف 425المادة تنص-3

المرجع نفسه.، كان نصیب كل واحد منهم نسبة حصته في رأسمال"، الخسائرو ، 

.   114 .ص ،المرجع السابق،محمد فرید العریني- 4

.135 .ص ،المرجع السابق،نادیة فضیل _ 5

.المرجع السابق،ق. ت. ج من 1ف725المادة _ 6
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وإذا لم یحدد لخسائر یكون حسب شروط عقد الشركة،توزیع االأصل فينستخلص أنإذن  ،1تصفیتهاو 

ولا یجوز الاتفاق على حصة كل من الشركاء في رأس المال،بنسبةالتوزیع كونالشروط في العقد فی

2الخسائرمن إعفاء أي شریك 
.

الثالثالمطلب 

المحاصةشركات الأشخاص باستثناء شركةتعدیل عقد 

هذا بالنظر و  ،الأشخاصلشركات الأمثلالتوصیة البسیطة النموذج  ةالتضامن وشرك ةتعتبر شرك

إلا إذا وجد لشركة یخضع لموافقة جمیع الشركاء،للذلك فتعدیل العقد التأسیسي للاعتبار الشخصي فیها،

.3ق.ت.ج من556وهذا ما یؤكده المشرع الجزائري في نص المادة اتفاق یخالف ذلك،

إلى قد تتعرض لظروف أو ملابسات تضطر من خلالها فالشركة أثناء ممارستها  لنشاطها التجاري 

أو أو یغیر المدیر أو تحد من سلطاته ، كأن  یمد الأجل أو یقصر فیه،تعدیل العقد التأسیسي للشركة

موطنها.تغیر نشاطها أو

الطرق المقررة لشهر العقد یشهر بنفس الشركة یجب أن یكون مكتوبا و  لى عقدكل تعدیل یدخل عف       

تتم بناءا على طلب الشركاء أو و  جل التجاري لدى الملحقات المحلیة،یجب أن یسجل في السو  ،الأصلي

1997ینایر 18مؤرخ في 41_97من المرسوم التنفیذي  رقم 3للمادة طبقا ذلكو  ،4أحدهم أو ممثلیهم

على  لشركةلملف تعدیل العقد التأسیسي یشمل یجب أنو  .5ريالمتعلق بشروط القید في السجل التجا

لة لعقد نسخة معدو  لیه على استمارة تسلم لهذا الشأن،مصادق عطلب ممضي و وثائق محددة منها،

.6من المرسوم السابق20ذلك طبقا للمادة و  الشركة الصادر عن الموثق

.325 .ص، المرجع السابق، _ سعید یوسف البستاني 1

أنواع خاصة -شركات الأموال-شركات الأشخاص-الشركات التجاریة:الأحكام العامة في الشركات،_مصطفى كمال طه2

.92 .ص، المرجع السابقمن الشركات،
"تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمدیرین بإجماع ه: أنعلى  ق. ت. ج من556المادة تنص -3

المرجع الشركاء غیر أنه یمكن أن ینص القانون الأساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبیة محددة في القانون..."

السابق.
شهادة الماجستیر، تخصص القانون سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة لشركة التجاریة، مذكرة لنیل -4

.74، ص. 2011العلوم السیاسیة، جامعة  أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق و القانون الخاص
1997ینایر 18ه الموافق ل 1419رمضان 9المؤرخ في 41_97من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر نص المادة -5

المتعلق بشروط القید في السجل التجاري. 

.، المرجع نفسه20_ المادة 6



اشركات الأشخاص و انقضائھنشاطالفصل الثاني 

62

التعدیل الذي یدخله و ، 1على الغیرط یكون التعدیل باطلا لا یحتج بهإذا لم تتبع الشركة هذه الشرو ف      

لنوع التعدیل یتفاوت هذا التأثیر تبعاو  معنویا، االشركاء على عقد الشركة قد یؤثر علیها باعتبارها شخص

.2الذي طرأ على العقد الأصلي

المبحث الثاني

انقضاء شركات الأشخاص

وللشركات الأشخاص عدة ،3انحلال الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاءانقضاء الشركةیقصد ب

بالتالي یرتب هذا الانقضاء عدة أثار على (المطلب الأول) و للانقضاءبهاي تؤدأسباب قد 

(المطلب الثاني).الشركة

المطلب الأول

أسباب انقضاء شركات الأشخاص

أسباب الانقضاء العامة التي تنقضي بها بقوة القانون بتوفر أحد تنقضي شركات الأشخاص

(الفرع الأول)الإجماع على حلها أو عن طریق الحل القضائي أو كانتهاء المیعاد،ات بوجه عامالشرك

اصة المبنیة على الاعتبار الشخصي(الفرع بأحد الأسباب الخفقد تنقضيالشخصي فیهارا للاعتبار ظون

.الثاني)

لانقضاء شركات الأشخاص: الأسباب العامة الفرع الأول

قد أدرج و  على جمیع الشركات،بتوفر احد الأسباب العامة التي تسريتنقضي شركات الأشخاص 

تتمثل هذه و  58.4_75من الأمر 442إلى  437د المدني في المواسباب في القانون المشرع هذه الأ

الأسباب فیما یلي:

أولا:انتهاء المیعاد المعین للشركة

هذا ما و فتنقضي بانتهاء هذه المدة ، تهاعلى مدفي حالة اتفاق الشركاء في العقد التأسیسي للشركة

لذي االمیعاد :"تنتهي الشركة بانقضاء على ما یليالتي نصت ق.م.جمن  437ة نصت علیه الماد

أنواع خاصة -شركات الأموال-شركات الأشخاص–الشركات التجاریة: الأحكام العامة في الشركات _مصطفى كمال طه1

.92 .ص ،المرجع السابقمن الشركات، 

.115 .ص، المرجع السابق،_ محمد فرید العریني 2

.214، المرجع السابق، ص. عمارعموره_ 3

، المرجع السابق.ن ق. م. ج، یتضم58_75أمر رقم _ 4
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ذلك بقوة تهاء میعادها و الأصل أن الشركة تنتهي بان1."الهت لأجا أو بتحقیق الغایة التي أنشأعین له

قد یجد الشركاء   أو جله،أشركة الغرض الذي أنشأت من إلا انه قد تنتهي المدة قبل أن تحقق الالقانون،

الحالة الاتفاق على فیمكن للشركاء في هذهیریدون الاستمرار فیها،أرباحا و أن الشركة تحقق لهم

تعدیل  مأمافتكون الشركة، انتهاء المیعاد المعین في العقدلكن یجب أن یكون هذا الاتفاق قبلاستمرارها و 

قد  أما إذا كانت المدة،2مما یستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحة هذا التعدیل هایطرأ على عقد

.3الاستمرار في عمل الشركة القدیمة إلا بتأسیس شركة جدیدةیمكنهت دون تجدید فلا انت

 إذ، 4مدة الشركة یجب أن لا تتجاوز المدة المعقولة لحیاة الإنسان أو المتوقع إتمام العمل خلالها

المشرع الجزائري بنفس  ذوقد أخ،سنة99لا تتجاوز الشركة یجب أننص المشرع الفرنسي على أن مدة 

سنة بقوله: 99على أن مدة الشركة لا یمكن أن تتجاوز  ق.ت.ج من546في المادة القاعدة حیث نص 

.5سنة .."99أن تتجاوز كن "یحدد شكل الشركة ومدتها التي لا یم

ثانیا: تحقیق الغرض من إنشاء الشركة

وفقا لنص المادة  الذي غرضهاذلك بتحقیق قامت من أجله و نتهاء العمل الذيتنتهي الشركة با

لو كانت حتى و أي أنها تنقضي 6.:"...أو بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها..."نصها فيق.م.ج  437

.7انتهى من عملها قبل انقضاء المدةمدة محددة للقیام به في العقد و هناك

من استمر الشركاء في القیام بعملجلها الشركة و ألة انتهاء الغایة التي أنشئت من نه في حاأإلا       

وهذا حسب ما نصت علیه المادة ،العقد سنة فسنة بالشروط ذاتهاامتدتقوم بهاعمال التي كانتالأ

.8امتدادا ضمنیا للشركة ذلك ویعتبر،السالفة الذكر فقرة ثانیة

المرجع السابق.،ق. م. جمن 437_ المادة  1

.73_72 ص. ص، المرجع السابق، _ عزیز العكیلي 2

.143 .ص، المرجع السابق،_عزت عبد القادر 3

،ضمن 2012أكتوبر 17منشور بتاریخ ،ى القانونيانقضائها، المنشور على موقع المنتدو  حل الشركةعصام الباهلي، _4

.2014أفریل7مطلع علیه بتاریخ ،topic-esam.yoo7.com/t495-http://lawالرابط الالكتروني التالي:  

، المرجع السابق.من ق. ت. ج546_ المادة 5

.ابقالمرجع الس،ن ق. م.ج م437_المادة  6

.143 .ص السابق،المرجععزت عبد القادر،_
7

.36 .ص، المرجع السابق، _ وطاح كریمة 8
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ثالثا: هلاك مال الشركة

ثم تم تنتهي شركات الأشخاص بهلاك مالها سواء كان الهلاك مادیا كاستغلال منجم فحم ومن 

بحیث یترتب على هذا الهلاك كإبطال حق الاختراع الذي تستغله،أو كان الهلاك معنویااحتراق المنجم،

بیقا لك تطذون و لك انقضاء الشركة بقوة القانفإنه یترتب على ذ، 1استحالة استمرار الشركة في عملها.

:" تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث التي تنصمن ق.م.ج  1فقرة  438لمادة ل

.2"لا تبقى فائدة في استمرارها ...

وأمكن  لهاوكذلك إذا هلك جزء من ما،المملوك مؤمنا فلا تنقضي الشركةأما إذا كان الشيء

الك على انقضاء الشركة أو بقائها فللمحكمةخلاف حول مدى تأثیر الجزء الهثار إذا و  الاستمرار بالباقي،

یم سبب انقضاء الشركة في هذا الفرض هو أن تنفیذ التزام الشریك بتقدو  السلطة التقدیریة في الحكم بذلك،

مرتبطا لأن ذلك  ،3الحصصهو تقدیمالشركة أحد أركانه الموضوعیة و حصته یصبح مستحیلا فیفقد عقد 

.4الشریك حصة بدیلةبتخلف الاعتبار الشخصي ما لم یقدم  في ذات الوقت

وقد تنقضي الشركة أیضا بسبب هلاك حصة الشریك قبل تقدیمها للشركة إذا كانت معینة بالذات 

 2لفقرة تطبیقا ل،وذلك على أساس أن التزامه بتقدیم الحصة أصبح مستحیلا مما یؤثر على كیان الشركة

وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته شیئا معینا بالذات ":نصهاب ق.م.ج 438من المادة 

5".وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركاء 

إجماع الشركاء على حل الشركةرابعا:

بقوة القانون لانتهاء الأجل المحدد لها في العقد فهي تنتهي أیضا قبل  يإذا كانت الشركة تنقض

الحق للشركاء في حل الشركة في أي المشرع منح، حیثانتهاء الأجل إذا كانت هذه هي إرادة الشركاء

المادة نصما جاء فيهذا و  6لكن بشرط موافقة جمیع الشركاء على حلها.و  هاقت ولو قبل انتهاء اجلو 

7حلها.":" تنتهي الشركة بإجماع الشركاء علىنهأ علىوالتي نصت ق.م.ج من  2 ف 440

.116 .ص ،المرجع السابق،_ محمد فرید العریني 1

، المرجع السابق.من ق. م. ج 1ف 438دة _الما 2

.75_74 ص. ص، المرجع السابق، _ عزیز العكیلي 3

السابق._ عصام الباهلي،المرجع 4

المرجع السابق.من ق. م. ج، 438ة _ الماد 5

.75 .ص ،جع السابقالمر ،_ عزیز العكیلي 6

.السابقالمرجع، ق. م. ج من440_المادة  7
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إذ لا یعتد بهذا الشرط إذا كة قادرة على الوفاء بالتزاماتها،الشرط یجب أن تكون هذه الشر لإعمال هذاو 

.1كانت الشركة في حالة توقف فعلي عن دفع دیونها

الحصص في ید شخص واحدخامسا: اجتماع 

إلا انه اجتماع الحصص في ید شخص واحد یؤدي إلى انقضاء رغم عدم ذكر القانون لهذا السبب،

كات الأشخاص هو تعدد الشركاءالأركان الموضوعیة الخاصة التي ترتكز علیها شر بینمن هنلأ ،الشركة

الخاصة أي نقل ملكیة المشروع من نطاق الملكیةإلا انه یرد استثناء على هذا المبدأ عند تأمیم الشركة 

لشخصیة القانونیة ففي هذه الحالة یحدد القانون الصادر بتأمیم الشركة مصیر اإلى نطاق الملكیة العامة،

أو قد ینص على تأسیس شركة نون استمرار الشركة بشكلها الأول،فقد یتضمن هذا القاللشركة المؤممة،

2ة المؤممة.جدیدة تتولى إدارة الشرك

سادسا:الحل القضائي للشركة 

وذلك  انتهاءها،جل أأن یطلب حل الشركة حتى قبل حلول الأشخاص  اتیحق لكل شریك في شرك

إذا كانت هناك أسباب مشروعة كقیام خلافات هامة بین الشركاء أو عدم إتمام احدهم لالتزاماته الناشئة 

ویكون ، السبب من خطورة تسوغ الحلبالنظر فیما ینطوي علیهدیریة وللقاضي السلطة التق، 3عن العقد

التي نصت على أنهق.م.ج من 441نص المادة هذا طبقا لأحكامو 4باطلا كل اتفاق یقضي بغیر ذلك.

أو  لعدم وفاء شریك بما تعهد بهقضائي بناءا على طلب أحد الشركاء،یجوز أن تحل الشركة بحكم :"

.ل الشركةحقدر القاضي خطورة السبب المبرر لبأي سبب آخر لیس هو من فعل الشركاء، وی

5".باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف ذلكویكون

على شركة قضائي بفسخها لا ینطبقصدور قرارالسبب أي طلب الشریك حل الشركة و ولكن هذا 

.6المحاصة لكونها لیس لها وجود قانوني

إفلاس الشركة سابعا :

التزاماتها قدرتها  لمواجهةانقضاؤها لأنه دلیل على عدم ات الأشخاصیترتب على إفلاس الشرك

ن قسمة الناتجة عن التصفیة على الدائنیتصفیتها وتوزیع المبالغ ذلكیترتب على وبالتاليالتجاریة، 

.37 ص. ،المرجع السابقآخرون،و  ،ولحاسي خالد، أمرابط حمید،_ مزوار مولود 1

.83-82 ص. ص، المرجع السابق،_عزیز العكیلي 2

دون دار  3 ، ط1النقل الجوي، ج، المصنف في الاجتهاد التجاري، التجارة البریة، النقل البحري، الدین_عفیف شمس 3

.390 .ص ،1997نشر، بیروت، 

.144 .ص ،المرجع السابق،_عزت عبد القادر 4

، المرجع السابق.من ق. م. ج441_ المادة  5

.219 .ص، المرجع السابق،بسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم- 6
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ورة إلى إفلاس الشركاء المتضامنین غرماء هذا بالإضافة إلا أن إفلاس شركات الأشخاص یؤدي بالضر 

1.لهذا السببمما یجعلها منتهیة 

ثامنا : اندماج الشركة

الاندماج عن طریق:أخرى ویكون ذلك وفق طریقتین هماتنقضي الشركة باندماجها مع شركة

نهائیا وتظل الشركة المندمج أخرى بحیث تنقضي الشركة المندمجة بمقتضاه تندمج شركة في شركة الضم

عن كل التصرفات لأنه بالضم تتنقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المسئولةفیها هي القائمة وتبقي هي 

.المندمجة إلى ذمة الشركة المندمج فیها

مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جدیدة برأس مال الشركات ذلك  :الاندماج عن طریق المزج-

عن  المسئولةالمنضمة فتظهر شخصیة معنویة تختلف عن شخصیات الشركات المنضمة وتصبح هي 

.دیون الشركات المندمجة

أسباب الانقضاء الخاصة:الفرع الثاني

إذا ما حل بشخص الشریك فبالتالي تنحل،الشخصيبار ن شركات الأشخاص تقوم على الاعتأ بما

إعساره أو إفلاسه أو انسحابه من لاعتبار كموت الشریك، الحجر علیه،حادث من شأنه زوال هذا ا

" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو :على أنهق.م.ج من 439نصت علیه المادة  اهذا مو ، الشركة

2الحجر علیه أو بإعساره أو إفلاسه."

:" تحل الشركة في حالة الإفلاس أو نهأعلى ق.ت.ج من 10مكرر563نصت المادة كما

التسویة القضائیة لأحد الشركاء المتضامنین أو المنع من ممارسة مهنة تجاریة أو عدم قدرة أحد 

3"الشركاء المتضامنین.

حد الشركاءأأولا: وفاة 

"تنتهي الشركة بوفاة احد الشركاء ما لم یكن نه: على أق.ت.ج ن م 1 ف 562المادة نصت

محله نظراورثتهلا یحل و  إذا توفي الشریك تنقضي الشركة.4"هناك شرط مخالف في القانوني الأساسي

.المرجع السابق_ عصام الباهلي،1

، المرجع السابق.من ق.م.ج439_ المادة2
المرجع السابق.،ق. ت. جمن 10مكرر 563_ المادة 3

المرجع نفسه.،1ف562المادة - 4
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شركاء الاتفاق في العقد لللقاعدة لیست من النظام إذ یجوز إلا أن هذه ا ،1یهالشخصیة الاعتباریة فل

بإحدى الصور التالیة: ذلك یكونو  ،همالشركة رغم وفاة أحدرار على استمللشركةالتأسیسي

الشركاء الباقین فتستمر الشركة معالحیاة، فیما بین الباقین من الشركاء على قید  هاالاتفاق على استمرا_

لا یحق لأحد و  متوفى إلا نصیبه في أموال الشركة، الذي یقدر قیمته خبیر معتمد،الشریك اللا یكون لورثةو 

ن یكون شریك في الشركة.أالورثة أن یطلب ب

جمیع ورثة الشریك المتوفى:لشركاء الباقین على قید الحیاة و بین االاتفاق على استمرار الشركة_

ن لهذا الأخیر إفإن كان من ورثته قاصرا، حتى و فتستمر الشركة مع جمیع ورثة الشریك المتوفى

ركاء: شركاء ولكن  تتضمن نوعین من الشفي صورة شركة تضامن،كشریك في الشركة، فتبقىالدخول 

شركاء متضامنین مسئولین مسؤولیة غیر و  مسئولیة محدودة عن دیون الشركة،مسئوولونالمتوفى القصر 

القصر من  أویعتبر القاصر :" و هنأعلى ق.ت.ج من  2 ف 562ا نصت علیة المادة هذا مو  2محدودة.

أموال مدة قصورهم إلا بقدر في حالة استمرار الشركة غیر مسئولین عن دیون الشركة،ورثة الشریك

3مورثهم."تركة

بن ن ینص على استمرارها مع الإمع بعض الورثة دون البعض الآخر كألاتفاق على استمرار الشركة _ا

تعامل في تركة نه في الحقیقةأوهذا الاتفاق جائز رغم مع أولاده الذكور دون الإناث، أوالأكبر 

.4مستقبلیة

إذ أنهایؤثر وفاته على وجود الشركةفي شركة التوصیة البسیطة فلایك الموصيشر لبالنسبة لأما

ة، رغم ستمر الشرك"ت :أنعلى ق.ت.ج من 9مكرر  563ة دهذا ما قضت به الماته تستمر رغم وفا

منین، فان الشركة تستمر مع ورثته،المتضاحد الشركاء أنه رغم وفاة أوإذا اشترط وفاة شریك موص

5ن هؤلاء یصبحون شركاء موصین إذا كانوا قصرا غیر راشدین."إف

الشركاتأنواع خاصة من -شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الأحكام العامة في الشركات_ مصطفى كمال طه1

.100 .ص ،المرجع السابق

.215 .ص ،المرجع السابق،عمار ه_عمور  2

المرجع السابق، من  ق. ت. ج  2ف 562_المادة  3

أنواع خاصة من الشركات-شركات الأموال-شركات الأشخاص-، الأحكام العامة في الشركات_ مصطفى كمال طه4

.104 .ص ،المرجع السابق

، المرجع السابق.، من ق. ت. ج9ررمك563_ المادة  5
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كاء الموصین فان هذه الشركة في الشركة مع الشر كان وحیدوفي حالة وفاة الشریك المتضامن و 

أو  1فیما بینهم هایر استمرار لشركاء الباقین تقر لما في حالة وجود أكثر من شریك متضامن فیمكن أ تنحل،

یكون بإحدى الصور الثلاثة السالف ذكرها.ثة و إدخال الور 

ثانیا: الحجر على أحد الشركاء

أو  - بناءا على عقوبة جنائیة-حد الشركاء سواء كان الحجر قانونیا في حالة الحجر على أ

بسبب زوال الاعتبار الشخصي الذي فانه یترتب على ذلك حل الشركة -لجنون أو عته أو سفه-قضائیا

إلا أن هذه القاعدة لیست من النظام العام بحیث ،2ذلك لعدم قدرته على مباشرة حقوقه بنفسهلیه و تقوم ع

3یجوز للشركاء الاتفاق في العقد التأسیسي على استمرار الشركة مع بقیة الشركاء.

ثالثا: إعسار أو إفلاس احد الشركاء

ى الشركاء الموصین من یظهر علعسارالإو  زوال الثقة به،الشریك أو إعساره إلىیؤدي إفلاس 

یتبع ذلك انقضاء الشركة ما لم یتفق الشركاء ف س یظهر على الشركاء المتضامنینأما الإفلاغیر التجار،

4إلا انه إفلاس الشركة لا یؤدي إلى انقضاؤها.،منهمبقیة اللى استمرارها بین ع

احد الشركاءرابعا: انسحاب

ففي  وجه من الشركة غیر المحددة المدةنفرق بین خروج الشریك من الشركة المحددة المدة وخر هنا

تجیزق.م.ج من  2 ف 442ریك الانسحاب إلا أن المادة الشركة المحددة المدة كأصل عام لا یجوز للش

ویجوز أیضا لأي ":بنصها على أنهو ذلك ا كانت له أسباب مقبولة ذللشریك الانسحاب من الشركة إ

ا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب من السلطة القضائیة إخراجه من الشركة متى استند في ذشریك إ

.5"ه الحالة تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على استمرارهاذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذ

دأ بمجرد إعلان الشریك رغبته في الانسحاب، لأن المبفتنتهي،أما اذا كانت الشركة محددة المدة

ربطها بالتزام أبدي، إذ هذا یتنافى مع الحریة الشخصیة التي تعد من یقضي بعدم تقیید حریة الشخص و 

.128_فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص.  1

.146_ عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص.  2

الخاصة، دار الثقافةائیة مقارنة في الأحكام العامة و _عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، دراسة فقهیة قض3

.140، ص. 2010عمان، التوزیع،للنشر و 

.146_ عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص.  4

، المرجع السابق.من القانون المدني الجزائري 2ف 442المادة - 5
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نه یمكن أغیر ار الشخصي الذي تقوم علیه الشركة،انهیار الاعتب إلىیؤدي لأن انسحابه و  ،النظام العام

1على استمرار الشركة رغم انسحاب الشریك.للشركاء الاتفاق 

:" تنتهي الشركة التي نصت على ما یليق.م.ج من  1ف440وهذا تطبیقا لأحكام المادة 

، على شرط أن یعلن الشریك سلفا عن إرادته في ا كانت مدتها غیر معینةذشركاء، إبانسحاب أحد ال

حق و .2"صادرا عن غش أو في وقت غیر لائقالانسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء وألا یكون

هي كالأتي:و إلا إذا توفرت بعض الشروط  هالانسحاب الذي جاءت به هذه المادة لا یمكن استعمال

مهلة كافیة لیتدبر باقي الشركاء فضلا عن منح ،في الانسحابأن یعلن الشریك مسبقا عن إرادته-

الأمر.

القاضي یتمتعو یصلح الانسحاب الذي یشوبه غش،  فلا یجب أن یكون الانسحاب عن حسن نیة،-

.بالسلطة التقدیریة في هذا المجال

یعتبر الانسحاب الذي یتم أثناء أزمة تعرضت لها إذ ن یكون الانسحاب في وقت مناسب ولائق، یجب أ-

3.قت غیر مناسبلشركة وأثناء خسارة لحقت بها، و ا

المطلب الثاني

انقضاء شركات الأشخاصآثار

ن أسباب عامة أو خاصة فاسواء كانتب الانقضاء التي تنقضي بها الشركات مهما كانت أسبا

(الفرع  باستثناء شركة المحاصةلتصفیةإلى الدخول كشخص معنوي في مرحلة ابهاهذه الأسباب تؤدي

الناشئة  ىأموالها (الفرع الثاني) وتتقادم الدعاو قسمةیؤدي حتما إلى وفي حالة انتهاء التصفیة فالأول)

عنها (الفرع الثالث).

تصفیة شركات الأشخاص باستثناء شركة المحاصة:ع الأولالفر 

مجوداتهایقصد بتصفیة الشركة إنهاء أعمالها وذلك بتنفیذ ما تبقى من التزاماتها ومن ثم جمع 

إلا أن التصفیة لا،4الموجودات التي تقود لسداد دیون الشركةوتحصیل دیونها في ذمم الغیر وتحویل 

.144_عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص.  1

، المرجع السابق.من ق. م. ج 1ف 440_ المادة  2

الأبحاث في قانون الأعمال، غرفة خاصة بالشركات ، للدراسات و "، منتدى " تطور مفهوم الشركةقاضي عیاض، _3

، المطلع http://mountada.emedina.org/viewtopic، على الرابط التالي: 2008أفریل 24المنشور بتاریخ 

.2014ماي 1علیه بتاریخ 

.96_95_ نداء محمد الصوص، المرجع السابق ،ص ص.  4
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شركة التوصیة البسیطة ولا تطبق على شركة المحاصة باعتبار أنها لیس تطبق إلا على شركة التضامن و 

وإنما یتم تصفیتها عن طریق تقدیم حساب ختامي بین الشركاء حتى لا ذمة مستقلة،شخصیة معنویة و ها ل

زاع بینهم حول تقدیر حساب وفي حالة حدوث نفي الخسائر،الأرباح و  في نصیب  كیوزع على كل شری

1فان تقدیر حساب ختامي یكون من طرف خبیر تعینه المحكمة المختصة.ختامي

ا أحكام الفقرة الأولى المتعلقة بالأحكام العامة كة لأحكام قوانینها الأساسیة و كذوتخضع تصفیة الشر 

، فإذا خلى القانون الأساسي من 2ق.ت.جمن  777إلى  765 والمنصوص علیها في المواد منبالتصفیة 

د من نص تطبق أحكام الفقرة الثانیة المتعلقة بالأحكام المطبقة بقرار قضائي والمنصوص علیها في الموا

عند ق.م.ج من  448إلى  443، كما تطبق أحكام المواد من من نفس القانون 795إلى  778

:شركة تحت التصفیة عدة آثار أهمهایترتب على وضع الو  3تضاء.الاق

ذلك طبقا و ، أن یتم استكمال إجراءات تصفیتها_ تحتفظ شركات الأشخاص بشخصیتها المعنویة إلى

"أنهالتي نصت على ق.م.ج  444للمادة  تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة :

.4"أن تنتهي التصفیةالشركة فتبقى مستمرة إلى 

علیهاها وعنوانها طوال فترة التصفیة وترفع الدعاوى ویترتب على استمرار شخصیة الشركة بقاء اسم

شركة تحت التصفیةٌ  إلى جوار اسم ة الشركة على أنه یجب إضافة عبار منها بواسطة المصفي باسمو 

كل إعلان یتم في إلا كان باطلاا المقر و هذتخاطب في ، فهي تعلن و الشركة كما تحتفظ الشركة بمقرها

أثناء التصفیة الذمة المالیة للشركة مستمرةكما تبقى ، لا یحتج به في مواجهة المصفيو غیر هذا الموطن 

وذلك خوفاً من العبث بأموال ، وبالتالي فان أموال الشركة تحت التصفیة لا تكون ملكاً مشاعاً بین الشركاء

والمحافظة على حقوق دائني الشركة ، والأطراف الأخرى ذوي العلاقة نبالدائنیوإلحاق الضرر، الشركة

بالتالي فان المصفى ملزما قانونا بفتح حساب باسم الشركة تحت و ة بكافة الضمانات الأخرى وذوي العلاق

أموال ، وفي حالة التصفیة الإجباریة فان المحكمة هي التي تحدد البنك الذي یتم فیه إیداع التصفیة

.5التصفیة

.155_ فضیل نادیة، المرجع السابق، ص  1

، المرجع السابق.، یتضمن ق. ت. ج59-75أمر رقم - 2

، المرجع السابق.ج ، یتضمن ق. م.58-75أمر رقم - 3

.، المرجع نفسه444_ المادة  4

دیسمبر 05" تصفیة شركات الأشخاص"، مدونة القانونیة، اختصاص قانون الشركات، المنشور بتاریخ محمد عماوي، _5

.2014أفریل 15المطلع علیه بتاریخ ،/http://www.amawi.infoعلى الرابط التالي:
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توقفت عن سداد إذاالشركة  إفلاسر كما أنه یترتب على استمرار الشخصیة المعنویة فیها جواز شه

ترفض دعواه ، و ة بحصته قبل الانتهاء من التصفیة، كما لا یجوز للشریك المطالبدیونها في فترة التصفیة

فیة.في فترة التصآخرول شریك محل للشركة أو حللرفعها قبل الأوان، كما یجوز تغییر الشكل القانوني 

یتولى تمثیل الشركة خلال مدة التصفیة شخص یسمى المصفى توكل إلیه مهمة تصفیة أموال الشركة._

تنتهي سلطة المدیر المفوض بإدارة أعمال الشركات بمجرد الإعلان عن وضعها تحت التصفیة._

1دیدة من شانها إحیاء الشركة أو تحدیدها التزامات جدیدة.تتوقف الشركة عن مزاولة أیة أعمال ج_

           عزلهأولا: تعیین المصفى و 

أحدهم بذلك أو یتم تعیین  نلخاصة بالتصفیة أو یخولو قد یباشر جمیع الشركاء باتخاذ الإجراءات ا

وإذا لم یعین في لشركة، قد یكون تعیین المصفى في العقد التأسیسي لو  ،من غیر الشركاءمصف للشركة 

من قبل المحكمة وقد یعینشركاء فتكون التصفیة اختیاریة، العقد التأسیسي فانه یعین من خلال إجماع ال

على ما  انصهبق.م.ج من  2ف  445نصت علیه المادة هذا ماو  ،2في حالة عدم الإجماع على تعیینه

  هم.حدأفیعینه القاضي بناء على طلب م یتفق الشركاء على تعیین المصفى،:" وإذا لیلي

و تحدد طریقة التصفیة بناء  ىالمصفتعینالمحكمة فإنالتي تكون فیها الشركة باطلة في الحالات و  

انقضت الشركة بحكم القانون أو أیضا تعینه المحكمة في حالة ماو  3."من یهمه الأمرعلى طلب كل

إذا وقع انحلال نه:" على أ التي نصت ق.ت.ج من 1 ف 784 هذا طبقا لأحكام المادةو بقرار قضائي 

.4"الشركة بأمر قضائي فان هذا القرار یعین مصفیا واحدا أو أكثر

ل في إدارة الشركة لا یمتد وتجدر الإشارة إلى أن الحظر الوارد على الشریك الموصي في التدخ

بإجماع في هذه الشركةیتم تعیینهو  ،5فیجوز تعیین الشریك الموصي مصفیا لشركةمرحلة التصفیة،إلى 

من 765لقد تناولت المادة و  ،الشركاء الموصین الممثلین أغلبیة رأس المالالشركاء المتضامنین و 

یشتمل تخضع تصفیات الشركة للأحكام التي.."نه:تعیین المصفى حیث نصت على أأمر  ق.ت.ج 

.96_95_ نداء محمد الصوص، المرجع السابق، ص ص.  1

.218، المرجع السابق، ص. _ عموره عمار 2

، المرجع السابق.من ق. م. ج 2ف  445ة _الماد 3

.، المرجع السابقمن ق. ت. ج1ف 784_ المادة  4

.199_ نادیة محمد معوض، المرجع السابق، ص.  5
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ون بالنسبة للغیر في حكم المصفینوإذا تأخر تعیین المصفي اعتبر المدیر 1."القانون الأساسيعلیها 

2وذلك لحمایة الغیر حتى یجد ممثلا للشركة یستطیع توجیه الدعاوي إلیه.

ما أن یكون من السلطة التي عینته، أو بإجماع فالعزل إإلى القواعد العامة،یخضع عزل المصفى

ذلك و  إن تم تعیینه من قبل الشركاءة و كما یجوز عزل المصفى من طرف المحكمأو بأغلبیتهم،الشركاء 

تعیین بدیل له لیتمكن من الاستمرار  هویجب على الجهة التي قامت بعزل،3متى وجد مبرر شرعي

4بواجباته في حدود صلاحیاته.

ثانیا: سلطات المصفى

كان تعیین المصفى بحكم  إذاتحددها المحكمة  أوكة من خلال عقد الشر تحدد سلطات المصفى

یقوم بجمیع  أنفي قرار تعیینه فله  أوفي حالة عدم تحدید سلطات المصفى في العقد أماقضائي،

من788هذا ما نصت علیه المادة و  ،5دیونها و جردهاتي تقتضیها  تصفیة حقوق الشركة و ال الأعمال

 أنغیر لو بالتراضي،و  الأصولتخول له السلطات الواسعة لبیع یمثل المصفى الشركة و " :ق.ت.ج

التعیین لا یحتج بها على الغیر أمر أو الأساسيالقیود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون 

توزیع الرصید الباقي.لتسدید الدیون و الأهلیةوتكون له 

له بذلك  أذنعاوي جدیدة لصالح التصفیة ما لم یالقیام بد أولا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة و      

6تم تعیینه بنفس الطریقة." إذابقرار قضائي  أومن الشركاء 

بیع مال الشركة منقولا أو  هكما یجوز لالشركةأموالالقیام بما یلزم للمحافظة على  إذن ىللمصف

أن  ى"لیس للمصف:التي نصت على ما یلي ق.م.جمن 446كام المادة عقارا بالمزاد العلني تطبیقا لأح

یحاسب أن  كما للمصفىو  ،7یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة"

 أو ن التي تكون للشركة في ذمة الغیریقوم بتحصیل الدیو  وله أن ،8الشركةأموالیستلم منهم و  المدیرین،

، المرجع السابق.منق. ت. ج765المادة- 1

.42_ وطاح كریمة، المرجع السابق، ص. 2

.358محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص. _ علي البارودي و 3

.114سامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص. _أ 4

.162_ عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص.  5

المرجع السابق.،من ق. ت. ج788_ المادة 6

.، المرجع السابقمن ق. م. ج446_ المادة 7

.359محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص. _علي البارودي و 8
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الجاریة التي الأعمالله انجاز و  ،1من دیونیهایوفي لما یكون مترتبا علكما،أنفسهمفي ذمة الشركاء 

.فیها الشركة قبل حلهابدأت

ثالثا: انتهاء التصفیة

الشخصیة  وزالت أموال الشركة انتهت مهمة المصفى،تحدید الصافي منحالة إتمام التصفیة و  في       

أن یضع بین أیدیهم و  اءعماله للشركبتقدیم حساب عن أثم یلتزم المصفى من و  المعنویة للشركة نهائیا،

عند انتهاء التصفیة یتم نشرها بناءا و  2الأموال الباقیة التي تصبح ملكا مشاعا للشركاء تجري قسمته بینهم.

ل التصفیة الموقع علیه من المصفى،:" ینشر إعلان إقفاق.ت.ج من775بناءا على ما ورد في المادة

 ةالقانونی اتمعتمدة بتلقي الإعلانبطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة 

البیانات التالیة: هذا یتضمن إعلانو 

متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة._العنوان أو التسمیة التجاریة

_نوع الشركة متبوع ببیان في حالة التصفیة.

سماء المصفین أقام قید الشركة في السجل التجاري، أر  ،ان المقر الرئیسيعنو ، _ مبلغ رأسمالها

حسابات فة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على محل انعقاد الجمعیة المكلتاریخ و موطنهم،وألقابهم و 

من نفس 744المتقدمة تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة لك،المصفین أو عند عدم ذ

كذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم.نون و القا

3_ ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین ".

قسمة الشركة:الفرع الثاني

قواعد الواجب الطرف المدیر تأتي عملیة القسمة، و بعد تسویة دیون الشركة وتقدیم الحساب من 

التأسیسي للشركة، وإذا لم یحددها یتبع في الشركاء غالبا ما یحددها العقد إعمالها عند إجراء القسمة بین

4هذا الشأن القواعد المنصوص علیها قانونا.

بعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء ون الحالة و بعد استیفاء الدی إلابین الشركاء لا تقسمأموال الشركة

أیضا بعد رد المصاریف أو القروض التي یكون أحد و  أو الدیون المتنازع فیهاالدیون التي لم یحل أجلها،

والتي نصتق.م.ج من  1 ف 447هذا ما قضت به المادة و شركاء قد باشرها في مصلحة الشركة، ال

.84_ فوزي عطوي، المرجع السابق، ص.  1

.109_ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص.  2

المرجع السابق.،من  ق. ت. ج775_ المادة 3

.116المحیسن، المرجع السابق، ص. _ أسامة نائل  4
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طرح " تقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد استیفاء الدائنین لدینهم  و بعد :على  ما یلي

زمة لقضاء الدیون التي  لم یحل أجلها، أو الدیون المتنازع فیها، و بعد رد المصاریف أو المبالغ اللا 

 أنمن خلال هذه المادة نلاحظ و  1"القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

 05ور انه للدائنین الحق في المطالبة بهذه الدیون بعد مر  إلاالقسمة أثناءالدیون غیر الحالة لا تدفع 

":أنهالتي نصت على و  ق.ت.جمن 777هذا طبقا للمادة و  ،سنوات من تاریخ نشر انحلال الشركة

سنوات اعتبارا 05تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر المصفین أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور 

2".التجاريبالسجل من نشر انحلال الشركة

الإجراءاتتتوقف الدیون و آجالفهنا تسقط  هاإفلاسنتیجة كان سبب انقضاء الشركة كان إذاأنه  إلا      

بعد  إلافي هذه الحالة لا تقسم أموال الشركة آخربمعنى و  یتكون ما یسمى بجماعة الدائنین،الفردیة و 

لدائنین سقوط ل بالنسبة الإفلاس آثارالدیون التي لم یحل أجلها، باعتبار أنه من بین  سداد الدیون الحالة و 

أو  الإفلاس"یؤدي حكم حیث نصت على أنه : من ق.ت.ج 1 ف 246للمادة طبقا آجال الدیون، وهذا

.3"جعل الدیون غیر المستحقة حالة الآجال بالنسبة للمدین إلىالتسویة القضائیة 

من النقود فانه یسترد كانت الحصة المقدمة مبلغا  فإذاوأثناء القسمة یحق لكل شریك استرداد حصته، 

قدمها لمجرد التيكانت الحصة إذا أماحصة عینیة فیسترد قیمتها النقدي،كانت ال إذا أماهذا المبلغ،

لحصة عمل فلا یشترك في أما الشریك، تدفع الشركة دیونها أنالانتفاع بها فانه یسترد العین المقدمة قبل 

.4قسمة رأسمال الشركة بل یسترد حریته في تكریس نشاطه في أعمال أخرى

لى الشركاء وفقا للشروط ومن ثم إذا بقیت أصولا فتعتبر أرباحا تسمى بفائض التصفیة فإنها توزع ع

وجود حالة أما في ،5أو تطبیق قواعد التوزیع القانونيأو بنسبة الحصص،علیها في العقد، المتفق

ففي هذه الحالة توزع الخسائر على الشركاء مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء،خسائر أي انه لم یكفي

شریكنه یخصم من حصة كلأبمعنى م،ه في العقد أو بقدر حصة كل منهجمیعا حسب المتفق علی

.، المرجع السابقمن ق. م. ج447مادة _ ال 1

.، المرجع السابق ق. ت. ج من 777ة _الماد 2

.، المرجع نفسه1ف  246_ المادة  3

.219_218المرجع السابق، ص ص. _عموره عمار، 4

.113_فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص.  5
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:"أنهحیث نصت على ق.م.ج من الأخیرة و  3 ف 447ا أكدته المادة هذا م1ة.مقدار نصیبه من الخسار 

جبت قسمته بین الشركاء بنسبة نصیب كل واحد في الأرباح.بقي شيء و  إذا

لم یف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع على الشركاء جمیعا بحسب إذاو 

2".425كان ذلك حسب أحكام المادة إلاالمتفق علیها في توزیع الخسائر و النسبة 

الناشئة عن أعمال الشركة ىاو تقادم الدع:الفرع الثالث

ل مسؤولیة مواجهة دائنیها فتظفلا تبرأ ذمة الشركاء في أموالهاقسمة في حالة انقضاء الشركة و 

ذالك حتى تتقادم هذه حقوقهم مطالبة الشركاء بالوفاء و فیحق للدائنین اللذین لم یستوفوا الشركاء قائمة، 

وذالك ، 3سنة15كان الالتزام یتقادم بوجه عام بمضي إذاو حقوق بمضي المدة الخاصة لكل منهم، ال

"یتقادم الالتزام بانقضاء التي نصت على أنه: ق.م.ج من 308عد العامة في المادة القوا إلىبالرجوع 

.4سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون"خمسة عشرة

ما تستدعیه من حمایة و الثقة، نشاط التجاري من السرعة و له متطلبات اتقتضینه استجابة لما أ إلا      

التي ألخمسين المشرع خفف من هذه المدة من خلال التقادم ، فا5المتأخرةللشركاء من مطالبات الدائنین 

6على ورثتهم عند الوفاةة على الشركاء بعد انقضاء الشركة، و تخضع لها الدعاوي التي یرفعها دائن الشرك

.7الذكرق.ت.ج السالفة من 777وذالك من خلال نص المادة 6الوفاة

لخمسي لا یسري على الدعاوى التي ترفع بمناسبة الشركة، كدعاوى المصفى اولكن هذا التقادم 

على الشركاء أو على الغیر أو دعاوى الشركاء على المصفى أو الدعاوى التي یرفعها الشركاء بعضهم 

فیما یخص دعوى المسؤولیة ضد المصفین فهي تتقادم فمثلا ، 8فهي تخضع للتقادم العادي، على البعض

أنواع خاصة من الشركات، -شركات الأشخاص_شركات الأموال-مصطفى كمال طه، الأحكام العامة في الشركات_1

.110المرجع السابق، ص. 

، المرجع السابق.خیرة من ق. م. جوالأ 3ف  447_ المادة   2

خاصة من الشركات أنواع -شركات الأشخاص_شركات الأموال-_مصطفى كمال طه، الأحكام العامة في الشركات3

.110المرجع السابق، ص.

، المرجع السابق.من  ق. م. ج 308ة _الماد 4

86_فوزي عطوي، المرجع السابق، ص. 5

.361محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص._علي البارودي و 6

، المرجع السابق. ق. ت. ج من777_ أنظر المادة  7

أنواع خاصة من الشركات -شركات الأشخاص_شركات الأموال-الشركات_مصطفى كمال طه، الأحكام العامة في 8
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كان الفعل غیر أنه إذاا كان خفیاذسنوات من وقت ارتكاب العمل الضار أو من وقت العلم به إ9بمرور

في السریان عدة شروط هي:ألخمسيیشترط لكي یبدأ التقادم سنوات10ى تتقادم بمرور و جنایة فالدع

مستمرة فلا محل لسریان التقادم إذ تظل مسؤولیة د انقضت وانحلت، فإذا كانت ن تكون الشركة قأ _

الشركة لأنه من  نالشركاء عن دیونها قائمة مهما مر الزمن، ویعتبر في حكم الانقضاء القضاء ببطلا

بالصلح  الإفلاسقد ینتهي  إذالشركة لا یعني حتما حلها، وإفلاسقبیل حل الشركة قبل الأوان، هذا 

  .الإفلاسفي حالة ألخمسيیسري التقادم شركة في مباشرة نشاطها ومن ثم تمر الفتس

یتم شهر انقضاء الشركة بالطرق القانونیة، وذلك في الحالات التي یتطلب  أنیجب لكي یسري التقادم _

ب فیها القانون ذلك الشهر، أما إذا كان القانون لا یقتضي شهر الانقضاء، كما لو انقضت الشركة بسب

انتهاء المدة المحددة لها في العقد التأسیسي، فیسري التقادم من الیوم الذي تنقضي فیه الشركة.

أن بدء سریان التقادم على النحو السابق یفترض بداهة أن یكون الدین قد نشأ أو جدیر بالذكرالو       

ة مثلا فلابد أن یبدأ التقادم نشأ أو استحق بعد ذلك وفي خلال التصفی إذااستحق قبل انقضاء الشركة، أما 

إذ  قضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاءفي السریان إلا من تاریخ نشوء الدین أو استحقاقه، لا من تاریخ ان

من الشركة، فلا یبدأ التقادم إلا ویلاحظ أنه إذا خرج أحد الشركاء، یتقادم الحق قبل وجوده واستحقاقهلا 

من تاریخ شهر هذا الخروج.

تاریخ انتهاء التصفیة أو وإذا كانت الدعاوى ناشئة عن التصفیة أو القسمة فلا یسري التقادم إلا من

لهذا فهو التي تتمتع بالشخصیة المعنویة و لكن هذا التقادم ألخمسي خاص بالشركات التجاریةو  ،1القسمة

علیه فان الدعاوى التي ا، و م الغیر بهفلا یعلالمعنویةلا یسري على شركة المحاصة لافتقادها للشخصیة

یرفعها الغیر على من تعامل معه من الشركاء المحا صین تخضع للتقادم الطویل التي تقضي به القواعد 

.2العامة

ویخضع هذا التقادم من حیث انقطاعه للقواعد العامة، فینقطع بالتنبیه والحجز والتقدم في تفلیسة 

بإقرار الشریك بحق الدائن إقرار صریحا أو ضمنیا، ومتى انقطع التقادم بدأ تقادم جدید الشریك، وینقطع

المترتب علیه بسبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس الأثریسري من وقت انتهاء 

.سنوات

.105_عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص. 1

.155_ فضیل نادیة ، المرجع السابق، ص. 2
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من تسمیتها هي تلك التي هي أن شركات الأشخاص كما یتبین نتیجة ألا و  إلىفي الختام نصل 

لشخص الشریك اعتبار خاص، والواقع بهذا المعنى لا بد أن تكون هي الأصل في فكرة یكون فیها

ولذا  كاء لا بد أن یثق بعضها في البعض،رین الشر في منطقها الأول ارتباط في المصالشركة، فالشركة

أنواع ما زالت حتى یومنا هذا أكثر الوجود من الناحیة التاریخیة، و شركات الأشخاص هي الأسبق في فإن

أكثرها احتفاظا بمقومات الشركة كما معروفة في نطاق القانون ربا من الأحكام العامة للشركات و الشركات ق

الأحكام.، وأكثرها استقرارا في القواعد و الخاص

الأمثل لشركات الأشخاص، وذلك لإنفرادها بكافة النموذجتعد ونلاحظ أن شركة التضامن

الشخصي  وتكیف حیاتها على الاعتبارشكل من الشركات فهي تقوم على الخصائص الممیزة لهذا ال

رغم اعتبار الاقتصادیة ذات الحجم الصغیر، و لا للمشروعاتكإطار قانوني إها لا تصلحنكأساسه، ول

لأصحاببالغة خاصة بالنسبة أهمیةلا تزال ذات أنها إلاالشركات انتشارا  أقدمشركة التوصیة البسیطة 

أؤلئكأنها تلاءمكفاءتهم، كما مال اللازم لاستثمار مواهبهم و  رأسالفنیة الذین ینقصهم العلمیة و  الكفاءات

الخاصة أموالهمیتحملون مخاطره في  أنمشروع ناجح دون أرباحالذین یطمعون في الحصول على 

المتبادلة بین ن أصول شركة المحاصة تعود إلى عقد التوصیة القدیم والذي كان یقوم على الثقةنظرا لأو 

الشركاء لتي تقوم على الاعتبار الشخصي، ویلجأأطرافه، صادرت هذه الشركة من شركات الأشخاص ا

كون إلى هذا الشكل من الشركات عند عدم رغبتهم في إظهار الشركة التي یكونوها أمام الغیر، أو عندما ی

الطویلة الإجراءات بتعاد عن النفقات و لیها للاجله بسیطا، كما یلجئون إالغرض الذي تكونت الشركة من أ

الشركة.لإنشاءالشكلیة و 

المتضمن القانون 58-75الأمرتحكمها القواعد العامة التي نظمها الأشخاصشركات  أن الأصلو       

من خلال الخاصة بها، كما نظم المشرع أحكامها أیضاببعض النصوصباقراءها، ذلك 1المدني الجزائري

.2المتضمن القانون التجاري59-75الأمر

شركة التوصیة البسیطة حیث اعتبر شرك التضامن و الأشخاصوقد قسم المشرع طبیعة شركات 

عتبر شركة المحاصة شركة تجاریة بحسب الموضوع.الشكل، وأشركات تجاریة بحسب 

، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، یتضمن 58-75أمر رقم - 1

، المرجع السابق.القانون التجاري الجزائري، یتضمن 59-75أمر رقم - 2
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أنها إلاها جمیع الشركات العامة التي تخضع لالأحكام إلى ولقد اخضع المشرع شركات الأشخاص

الخاصة بهاالأحكامفقد افردها ببعض التي تمیزها عن الشركات التجاریة الأخرىنظرا لطبیعتها الخاصة

.الأحكاممن حیث الأشخاصكما نجد انه في بعض الحالات هناك اختلاف بین شركات 

أساسنظرا لتكوینها على خصائص تمیزها عن باقي الشركات الأشخاصلشركات  نأفنجد مثلا 

شركة التوصیة البسیطة بالشخصیة المعنویة أدى ذلك لتمتع شركة التضامن و الاعتبار الشخصي، ونظرا 

متضامنین دور فعال في هاتین الشركتین إلى اشتراكها في معظم الخصائص، كما نجد أن للشركاء ال

ویة جعلها تنفرد بخصائص صیة المعننه عدم تمتع شركة المحاصة بالشخعكس الشركاء الموصین، إلا أ

قیت.كالنشر والتأ

تي یجب توفرها كما أوجب المشرع أن تتوفر في شركات الأشخاص نفس الأركان الموضوعیة ال

رضا وأهلیة، المحل والسبب، إلا أنه خصص لها أركان تستنبط من الاعتبار في باقي العقود من

الشخصي فیها، كنیة المشاركة وتعدد الشركاء، كما یجب أن تكون هذه الشركات في القالب الرسمي 

ویجب أن تظهر للغیر بالطرق القانونیة كالنشر والقید في السجل التجاري، حیث أوقع المشرع جزاء في 

هو بطلان من نوع خاص، ونظرا لعدم تمتع الإجراءات ویتمثل في البطلان و مخالفة الشركة لهذهحالة 

شركة المحاصة بالشخصیة المعنویة فقد أعفاها المشرع من الإجراءات الشكلیة.

كان الأصل في العقود مبدأ حریة التعاقد فقد طبق المشرع هذا المبدأ على شركات الأشخاص إذاو        

 إدارةهم ومنح لهم الحریة في تحدید كیفیة تنظیم شركاتحریة تحدید شروطهم و المشرع للشركاءترك إذ

توقیع المسئولة علیه، ومنح لهم الحریة في ر وتحدید سلطاته و یة في تعیین المدین خلال الحر الشركة م

.حریة تعدیل العقدالأرباح والخسائر و اقتسامتحدید كیفیة 

صریحة حمایة الحدیثة أصبحت تتدخل في تنظیم الشركات التجاریة بنصوص أن التشریعات إلا      

اللذان یسودان العلاقات التجاریة، حیث نجد أن المشرع قید حریة الشركاء في بعض الائتمانلمبدأ الثقة و 

وتوقیع منع ذكر اسمهم في عنوان الشركةالشركة و  إدارةالحالات كالحظر على الشركاء الموصین من 

ر شرط الأسد عند اء علیهم عند مخالفتهم لهذا الحظر، كما نجد هذا مثل هذا القید  في حظر توفالجز 

الخسائر.توزیع الأرباح و 
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أن المشرع  إلاكما أنه تنقضي شركات الأشخاص للأسباب العامة التي تنقضي بها الشركات عامة، 

.إفلاسهالشركاء أوأفردها بأسباب خاصة نظرا لطبیعتها كموت أحد 

وقد أخضع المشرع شركات الأشخاص لنظام التصفیة عند انحلالها باستثناء شركة المحاصة التي 

تنقسم أموال هذه الشركات كمابعد التصفیةم تمتعها بالشخصیة المعنویة، و دلعلا تخضع لهذا النظام نظرا 

لخمسي.أنه أخضع دعاوي الشركة للتقادم ا

قد وفق في تنظیم أحكام شركاتمن خلال هذه المذكرة أن المشرع الجزائري إذن ما یتضح لنا 

كما أنه قد بالغ في توسیع من حریة أنه قد ترك فراغات قانونیة في بعض الحالات، إلاالأشخاص، 

ترح لذلك نقي تناقض بین أحكام بعض مواده ، و نلاحظ أنه قد وقع ف، و الشركاء في شركات الأشخاص

وذلك في  ضرورة ملاحقة هذه الشركات بالقواعد الآمرة التي لا تترك الاختیار للأفراد هيتوصیة ألا و 

یجب على المشرع و  تعدیل المواد المتناقضةن قوم بملأ الفراغات القانونیة و ، كما أن علیة أبعض الحالات

التشریعات المقارنة.ا أن یعطي تعریفات لهذه الشركات كما فعلتأیض

أن موضوع الشركات التجاریة هام، نظرا لارتباطه بالاقتصاد الوطني، وتأثیره المباشر یمكن القول 

علیه وهذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسیة لأیة اقتصاد لذا وجب الاهتمام بها ومحاولة تطویر 

ضیه مصالح وتحدیث القوانین بما یتناسب والتطورات التجاریة وجعل أحكامها مرنة تتغیر تبعا لما تقت

.الاقتصادیةالدولة 
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  اري.بشروط القید في السجل التج
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